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ور 
2 


رونل 2ت لوي 


أدَاة 
يدالإببريالية 


بف 


إعداد : 


قسم البحوث والدراسات 





لبن 
0 
تلويه 2 


وفاة من «رسالة الحهاد» لالتزامها الحهادي بقضايا جاهير 
المستضعفين ُ العالم اللإسلامي والعالم أجمع » فقد قامت خيلال 
العام 1987*م بتكليف بعض الخبراء الاقتصاديين المتعاونين مع 
مركز الدراسات التابع لهاء بإعداد دراسة موثقة حول الأغراض 
والأساليب الاستعارية والاستغلالية التي قام على أساسها وانتبج 
أساليبها «الصندوق» » الذي بات مسؤولة عن حالة ا جوع 
والحرمان والتخلف التي تعانيبا شعوب العالم الثالث المبوبة ثرواها . 
والمستغلّة إمكاناتها بفعل سياسات الصندوق والحكام المحليين 
الممتثلين لا. 

ونحن إذ نقوم بنشر هذه الدراسة ووضعها في متناول جاهير 
العالم الثالث المطحونة» نتوق ‏ ني ذات الوقت الذي نطمح فيه 
للوفاء بالتزامنا نحوها ‏ إلى نحقيق ثقافة جاهيرية وخلق وعي ثوري 
لدى الاهير, يتجاوز قاعات البحث العلمى , وأسوار 
الأكادبميات العلمية إلى الشارع العام حي ثالمعاناة الحقيقية وحيث 
يعيش الناس الذين يدفعون من عرقهم ودمهم الثمن الباهظ 
لسياسات الصندوق الاستعارية وغيره من الأدوات الاقتصادية 
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الاستعار ية. التى نعاهد قراءنا الأعزاء على أن تخصص فا دراسات 

ماثلة ضمن هذه السلسلة التى تصدرها امحلة 'متوحمّية اشتراكية في 
ا معرفة لجميع الناس. 

كل ذلك انطلاقا من إيمان راسخ بأن الفكر والوعي هما اللذان 

بحركان الناس . وأن الناس هم الذين يصنعون الثورة.. الطريق إلى 

التحرر من قوى الاستكبار والهيمنة التي تحولت إلى أصنام تعب من 

دون الله. 

وَلْمَنِ َنْتِصَرٌ بَعْدَ ظلمهدء فَوْلِيِكَ ما عَليْهم مّن 

مع نحيات مركز الدراسات 

عجلة «رسالة الجهاد» 

محرم ال حرام 08] من وفاة الرسول 2 


الفاتح سكمير ]1 مم 


( ) وجب التنبيه لتاريخ إعداد الدراسة لأخذ ذلك بي الاعتبار بالنسبة للمستجدات والمتغيرات الدولية التي 


طرأت بعدة. 


مقدمة 


«بسقط صندوق النقد الدولي»: في العديد من دول العالم 
الثالث تكثفت شعارات العداء للإمبريالية والاستعمار في شعار وحيد 
أطلقته التظاهرات التي اندلعت في الأرجنتين والبرازيل » مثلما رفعه 
المتظاهرون في البرتغال . ومصر . والسودان . وغيرها من الدول البي 
يحاول صندوق النقد الدولي تسيير سياساتها الاقتصادية على عكس 
رغبات شعوبها » بل وضد مصلحتها . 

إن شعوب هذه البلدان لم تكن مخطئة على الإطلاق في رؤية صندوق 
التقد الدولي كأحد أهم أسلحة الإمبريالية » في محاولتها للسيطرة على 
العالم الثالث سياسيًا » واستغلال خيراته الاقتصادية . إن العلاقة بين 
صندوق النقد . ومن ورائه حمل النظام النقدي الدولي . والمؤسسات 
المالية الدولية مع الامبريالية هي علاقة عضوية يستحيل فصلها . 
ولم يكن إنشاء هذه المؤسسات إلا ببدف خدمة المصالح 
الإمبريالية . فجاءت تعبيرًا عنها . ومنذ إقامتها حتى الآن لم يكن 
عملها إلا لتحقيق تلك المصالح . ولم تكن تطوراتها إلا لتأمين 
انسجام عملها مع تغير مصالح الدول الإمبريالية ‏ خصوصًا الولايات 
الستحد ةا الأمريكية اق" امسلل قعوت الدول الناقنة . وغاولات 
فرض هيمها على العالم . 


وق الواقع أن النظام التقدى الدولي بما حتويه من هو تعبيا نت 
صندوق النقد الدولى والمصرف الدولى بالدرجة الأولى ‏ مر بعدة مراحل 
ختلفة .:.واعكمد اليات عن تنا درة ومعتائقة م 15 هنا كان عه 
تطور مصالح الدول الامبريالية . وتغير حاجاتما وقدراتها الاقتصادية 
واللنناسية يو العسكردية ٠‏ بينما بي هدف السيطرة على العالم الثالث 
واستغلاله ثابثًا لا يتغير . 

من الممكن تمييز خمس مراحل لتطور عمل صندوق النقد الدولي 
ا 

1944 تأسيس الصندوق وبدء العمل بنظام التقد الدولي‎ ١ 
. 058 

2 فترة عمل نظام النقد الدولي المسمى ١‏ نظام بريتون وودز » 
8 - 1971 . 

3 التحول الأول : موت نظام بريتون وودز واستمرار صندوق النقد 
الذواك 19517 1973 

4 عمل صندوق النقد في سنوات الفوضى 1973 - 1979 . 

5 تالحرل الثانى: : الريانية الاقتضادية وعم موق اللقد 
الدولى تحت شعار « أمريكا العائدة » 1980 حتى الآن . 


كي 


الأخرى بفارق كبير وأسامبي . يحمن في امتلاكه لسلطة وأدوات يستطيع 
بها فرض قراراته على جميع أعضائه . وبما أن جميع النشاطات 


الاقتصادية تدخل في محال عمل الصندوق ٠‏ فإن اثار قراراته تمتد لتشمل 


جميع دول العالم بشكل هامشي أحيانًا » كما هو الأمر بالنسبة للدول 
الاشتراكبة +.. أو بيكون شديد. الأهية ٠‏ كنا هو بالنبية- للدون 
التافينة 6 عدية» ناك الضتدوق أهم مفاتيح السياسة الداخلية 
والخارجية ويفرغ استقلال هذه الدول من جوهره الحقيتي ٠‏ ليحوله إلى 
محرد استقلال نظرى أجوف . ويدخلها في إطار نظام التبعية 
للومبريالية . 

من هذا الدور السياسي تنبع أهمية صندوق النقد الدولي » وخلفه 
يحختبيء جوهر الصراع بين الدول الإمبريالية للسيطرة على إدارته 
والتحكم بي قراراته. فكيف تأسس صندوق النقد الدولي»؟ وما الحاجة إليه؟ 
وكبيف أصبح رمم السياسات الاقتصادية للدول النامية؟ واللهمم من هذا 
وذاك. من إبتحكم ف صندوق النقد الدوي» لمصلحة من” توضع مياسة 
الصندوق؟ وهل تقف فعلا" عند حدود حاحجة الاقتصاد العاليي لواسسة دولية 
تنظم شؤونه النقدبة» ما علاقة الصندوقبالامبربالية؟ ولاذا رفضت 
الدول الاشتراكية الانتساب إليه؟ ما دور صندوق النقد الدولي في العام 
النالث»؟ وما آثار سياسته عل التنمية الاقتصادية والاجياعية؟ 


إن الدراسة التالية تحاول الإجابة على هذه الأسئلة » من خلال 
تعمقها بتحليل ودراسة النقاط والمواضيع الآتبة : 

عالجاذ ا كس اسمن صندوق النقد الدولي؟ وما دور الولايات 
المتحدة في الصندوق؟ 

- كيف يسير فعلاً صندوق النقد الدولي؟ 


الصندوق والاإمبريالية . 

لماذا وقف نظام النقد الدولي وبي الصندوق؟ 

صندوق النقد الدولي من الأورو ‏ دولار إلى البترو ‏ دولار . 

اتفاقيات جامايكا ودور الصندوق بي تمهميش الذهب . 

- تموذج صندوق النقد الدولي ل « تنمية » العالم الثالث : 

- نقد إجمالي للنموذج . 

اثار تطبيق الفوذج والانتفاضات الجماهيرية ( مصر ‏ تونس - 
المغرب ‏ السودان ‏ أمريكا اللاتينية ) . 

الصندوق والمجاعة في العالم الثالث . 

صندوق النقد الدولي والأزمة العالمية الحالية . 

المعسكر الاشتراكى والصندوق . 

اأنظلية التقد الإقليمية كبدائل لنظام الصندوق ( النظام النقدي في 
الكوميكون وفي السوق الأوروبية المشتركة ) . 

أزمة ديون العالم الثالث والافاق اللتمسدودة .. 
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تاربخ اللأرد نظمة النقدية 
قبل الجورب العالمية الثانية 





النقود والتجارة الدولية بين السياسة والاقتصاد 


في الواقع » إن حالة وصحة عملة دولة ماء تعكس وضعها 
الاقتصادي والسياسي العام بمختلف جوانبه على الصعيدين الداخلي 
والخارجي . ومن الممكن فعلاً كتابة التاريخ الاقتصادي والسياسي 
لدولة من الدول اعتمادًا على معطياتها النقدية . إن العلاقة بين 
السياسة والنقد هي علاقة معقدة : لا تحمل طابعًا مباشرًا ٠‏ برغم أنها 
وجدت مع وجود النقود وشيوع استعماها قبل الااف السقيق #طزيت 
كان استعمال عملة دولة دون غيرها يعبّر عن قوتها الاقتصادية وانتشار 
سلطانها السياسي والحضاري . هكذا نَم تداول النقود الفينيقية في 
أوروبا وشمال إفريقية » والنقود البابلية في مصر والهند » واليونانية 
في إيران وافريقيا . 

ومع شيوع ظاهرة الاستعمار الغربي بعد الثورة الصناعية في أوروبا 
تأكذات. هده "اللقيفة عيرة أحرى .سيت اتعشر_امفهال 
وتداول عملات الدول الاستعمارية ( بريطانيا » فرنسا » إيطاليا . 
روسيا القيصرية » اليابان » أسبانيا . . إلخ ) . ولكن مع فارق 
رئيس عن انتشار العملات القديمة . يتمثل بإلزام سكان المستعمرات 
على استخدام هذه النقود رغما عن إرادتهم . 

إن هذا الفارق يعبر عن سمة أساسية للنظام الرأس مالي ء تظهر 
بوضوح على المستوى النقدي ». وتتمثل في أن الآليات النقدية ني 
الاقتصاد الرأس مالي لا يتم بناؤها اعتمادًا على حاجات المجتمع أو 
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الاقتصاد الاجتماعى » وإنما اعتمادًا على محصلة لمجموعة من 
موازين القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية . على المستويين 
المحلي والدولي . ولم تعد قوة عملة دولة ما تعبّر عن أهميتها 
الاقتصادية ٠‏ بل أصبحت قبل كل شيء تعبيرًا عن قوتها العسكرية ‏ 
السياسية . 

لقد قام مفهوم العملات الصعبة بأكمله على تلك العلاقة » على 
عكس ادعاءات الاقتصاديين الغربيين حول التغطية الذهبية لعمللات 
دوهم . حيث كانت عملات بعض الدول النامية مغطاة تمامًا بالذهب 
(مثل عملات أغلب دول المنطقة العربية حتى منتصف القرن 
العشرين ) دون أن تتحول إلى « عملات صعبة » ٠.‏ بينما حافظ 
الجنيه الاسترليني مثلاً على تلك الصفة ٠‏ برغم تقلباته وتخفيض قيمته 
عدة مرات خلال نفسى الفترة . إن وجود العملات الصعبة وانتشارها كان 
قبل كل شيء نتيجة مباشرة لمحصلة ميزان القوى على المستوى الدولي 
في ظل النظام الاستعماري . هذه الحقيقة هي مفتاح عمل الأنظمة 
النقدية الدولية منذ بزوغ الرأس مالية حتى الآن . ولم يكن نظام 
النقد المعروف باسم « بريتون وودز » سوى نتيجة لتلك العلاقة كما 
رشق لجنا اإفانا عدتااح كع وهر النقيل اللمتكرن اليم 
أنظمة النقد الدولية . ذلك أن حاجة الاقتصاد العالمي لنظام نقدي 
دائم بقيت دون تغيير . بينما يخضع ميزان القوى السياسي - 
العسكري لتغيرات مستمرة . تنعكس مباشرة بإلغاء النظام النقدي 


القديم . واقامه نظام جديك ينسجم 8 محصلة ميزاك القوى الحديد 1 
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أنظمة النقد الدولية قبل عام 1944 


إن التقود هي بضاعة من نوع خاص . لأنها تحمل قيمة بحدّ ذاتها 
من جهة أولى . وتعمل كمقياس لمم بقية البضائع من جهة ثانية . 
ومهما اختلفت وجهات نظر الاقتصاديين حول مفهوم قيمة النقود . 
فإن قيمة النقد بي العصور القديمة كانت تنبع من قيمة المعدن الذي 
مك بطع نمال ىفنم الفها باللممةولك ا تعب مااي راتكه الدرره 
تصنع في بداية ظهورها من معادن مختلفة ( البرونز ٠.‏ النحاس . 
الذهب ٠»‏ الفضة . . إلخ ) ومع مرور الزمن نَم التخلي عن جميع 
المعادن الأخرى باستثناء الذهب والفضة في صنع النقود نظرًا لندرتهما 
ولخصائصهما الفيزيائية والكيميائية ( سهولة صكها وعدم قابليتها 
للتأكسد مع الزمن ) . وسمي النظام المبني على استخدام هذين 
المعدنين معًا ب ١‏ النظام الثنائي المعدن » . بينما سمي النظام 
المبني على استخدام معدن وحيد ‏ غاليًا الذهب ‏ ب ١‏ النظام 
الأحادي المعدن » . وني الواقع فإن النظام الثنائئي المعدن أخذ ينحسر 
لمصلحة النظام الأحادي المعدن . نظرًا لضخامة القطعة النقدية 
الفضية إذا كانت تتعبر عن قبمة كييزة :: لذللف أصبح استخدام الفضة 
حَافقِمًا! اوتقتضرعل "الأحراء الضعيرة تين الرنعرة القدنة بز الملنيات 
والقروش ) بينما كان الذهب يستخدم في صك الوحدة النقدية 
ومضاعفاتها . 


لفك كانت قيمة كل قطعة نقدية تتحدد بوزن ما نحتويه من الذهب 
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الصاني . وهذا ما أطلق عليه اسم : «١‏ نظام المعيار الذهبي 
0 0011 » وبى يعمل دون تعديل عدة الآفا من 
السنين . وني القرن التاسع عشر . مع تطور الرأس مالية . ظهرت 
التقود الورقية . ومعها وجد مبدأ حرية تحويل النقود الورقية 
والمعدتية السطفوعة بن خلاتط عكلفة ات إلى قيوتبا الدهنية يعن 
طريق المصارف التي أصدرتها . وذلك قبل وجود المصارف 
المكرجة” "القن" ادي عفةا الدوي تإفافة إلى :الشتكار مدان القد 
الورئي . ومع شيوع استخدام النقود الورقية على نطاق واسع . وغياب 
التقود الذهبية من التداول : ظهر مبدأ تحديد سعر صرف العملة وضمان 
قيمتها عن طريق المصارف المركزية ٠‏ التي كانت تمتلك احتياطيات 
كبيرة من الذهب في خزائئها . لا تقل قيمتها عن قم نصف كمية النقود 
الورقية المطروحة للتبادل ٠‏ ويرجع سبب كون التقود الورقية تؤلّف ضعف 
الاحتياطيات الذهبية إلى استحالة قيام جميع مالكي النقود الورقية 
بتبديلها بالذهب دفعة واحدة . وهذا ما سمي بنظام التغطية الذهبية . 
ومبدأ سعر الصرف الالزامي للنقد الور . 

أما على المستوى الدولي » فقد ظهرت اثار هذه التعديلات بنمو 
كبير في التجارة الدولية » نظرًا لوجود إمكانية نحويل عملة دولة ما إلى 
عملة دولة أخرى » عن طريق ثبات سعر الصرف في المصارف المركزية 
اق كافك تضين: اوور هند انمع الذهييه لفاك تقردها الورفية ‏ ولكق 
سرعان ما ظهرت مشكلات هجرة رؤوس الأموال » وإمكانية وجود 
ضغوط خارجية على العملة المحلية . الأمر الذي دفع جميع الدول 
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الجرابى بجحالتيحلة ل« اطتعياة. ميد عاقب القند 
0101© 1ن الما اع 

وخلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . تم تحديد قم 
أغلت الغيلات الكتخدمة ى التتادل الدوك, بوكانتك كما بن : 

١‏ الحنيه الاسترليني : تم نحديد قيمته بوزن 7.988 غرام من 
الذهب يموجب قانون صدر بتار يخ 22 من شهر الصيف ١‏ يونيو ) 1816 . 
وكات الاسم لبش كفل المرية الأول .كدق عنيلات العجازة الدذولية نميه 
1 في الحئة من إجمالي مدفوعات التجارة الدولية عام 1900 م. 

2< الفرنك الفرسبي : وتحددت قيمته بوزن 322.58 ملليغرام 
ذهب 5 بموجب قانون صادر بتار يخ 10 من شهر ١‏ أبريل ) 1802 . وكان 
تحتل المرتبة الثانية بنسبة 8 في المئة من التجارة الدولية كانت تدفع 
بالفرنك عام 1900 م . 

3 المارك الالماني : ثم نحديد قيمته بوزن 398.2 ملليغرام 
ذهب بعوجب قانون صدر بتاريخ 9 من شهر هانيبال « أغسطس » 
3 . لم يكن المارك يلعب دورًا مهما في التجارة الدولية . 

4 الروبل الرومبي : تحددت قيمته بوزن 744 ملليغرام ذهب عوجب 
الأمر الإمبراطوري الصادر سنة 1897 . ولم يكن الروبل يلعب دورًا 
خارج حدود الإمبراطورية القيصرية . 


(1) ميدأ مراقبة الصرف . و يقضي عنم خروج النقود الورقية أو الذهبية من دولة ما إلا عا 
يسمح به القانون . حيث تتكفل سلطات الأمن والمارك بتنفيذه . 
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5 الدولار الأمريكى : بعد تقلّبات عديدة نحددت قيمته بوزن 1.5 
غرام ذهب بموجب القانون الصادر بتاريخ 14 من شهر المريخ 
و مارس » 1900 م والمعروف باسم « ميثاق المعيار الذهبي 
27 5183/2412 601:2 » ولم يكن الدولار يلعب أي دور على 
المستوى العالمي نظرًا لعدم وجود مصرف مركزي « تأسس مصرف 
الاحتياط الفدرالي عام 1913 م) . 


مع نباية الحرب العالمية الأولى وهيمنة الاستعار على أغلب 
دول العالم الثالث وما رافق ذلك من تم وكبير في المبادلات التجارية 
الدولية ٠‏ إضافة إلى أن تمويل الحرب كان قد دفع الدول الاستعمارية 
لطبع كميات من النقود الورقية دوك وحجود تغطية ذهبية لها . وبالتالي 
كان لا بد من إبجاد حل شامل للأزمة النقدية في الدول الاستعمارية الي 
قررت الاجتماع في مدينة جنوة الإيطالية عام 1922 م . وقررت 
استبدال نظام المعيار الذهبي 5182/4811 001.10 بنظام جديد 
مي نقلام معبار الصره اللذهبي 
514732410 0015 5821143108 . ويقتضى هذا النظام 
إمكانية تغطية الإصدار الورثي المحلى بنقود قابلة للتحويل بالذهب 
عوضًا عن التغطية الذهبية المباشرة . وهذا ما تم تطبيقه على 
المستعمرات . حيث قامت الدول الاستعمارية عن طريق هذا النظام 
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ذههها بنقود ورقية لا تمتلك تغطيتها الذهبية ٠‏ لمجرد أنها أطلقت على 
عملانها اسم ( العملاات الصعية ا وقامت مستعمرات كل دولة 
واي دو دب الالسوناط كير قنك كات باعقو طلناترنا | للقناىة كعم عميلة 
الدولة المستعمّرّة . وهذا ما سمي بنظام الكتل النقدية . وكانت كل 
الاسترليني ( دول الكومنولث ) وكتلة الفرنك . . إلخ . 

أا“فينا عفن ٠‏ غلاقانة الدول الاتيعيناونة دنية عفيها إن 
مؤمر جنوة قدم حلاً لمشكلة عجزها عن تغطية عملاتها بالذهب 
وأعفية كات امتغاز الف ف تصيث قزر التمكيرز ان الفا وت لمر فيه 
لا تقوم بتغطية وتبديل عملانها يما يعادلا من الذهب إلا لحساب 
البيضارق تمرك ينة للفو الأخرى. + عل هذ الأساس افإن الضرف 
المركزي لكل دولة يقوم سنويًا بتحويل الرصيد السالب لميزانه التجاري 
لمصلحة المصرف المركزي للدولة التي يكون رصيد ميزانها التجاري 
موجبا . 
لكن النظام النقدي الذي قام على ميزان القوى العسكرية السياسي . 
سرعان ما وجد نفسه في مواجهة عدم توازنه مع الاليات الاقتصادية التي 
تعبر عن الحاجة لنقود تحمل قيمتها أو تعبر فعلا عن قيمة حقيقية . وهكذا 
البار النظام النقدي الدولي حت ضغوط الأزمة الاقتصادية عام 
9م + يخيث أعلنت بربطانيا وف تبديل الاسترلييتى بالذهب" ٠.‏ م 
تبعتبا بقية الدول الاستعمارية . وتم تخفيض أسعار صرف ١‏ العملات 


19 


الصعبة » . مما جعل عملية الاحتيال الإمبريالية واضحة وكاملة . 
وبدأت مرحلة من الفوضى النقدية استمرت حبى الحرب العالمية 
الثانية . وانعكست في تقلص التجارة الدولية وحصرها عمليًا داخل 
الكتل النقدية . ومع نباية الحرب العالمية الثانية تكرر نفس 
السينار بو السابق حين اجتمعت الدول الإمبريالية المنتصرة 6 لحرت 
عام 4 م ني بلدة بريتون وودز الأمريكية لتعيد نفس النظام النقدي 
السابق لكن حسب ميزان القوى العسكري السياسي الحديد . 

إن التوازي بين حياة وموت النظامين النقديين مذهل إلى حد 
كبير . فكلٌ منبما جاء إثر حرب عالمية . وكل منهما عبر عن مصلحة 
الدول الامبريالية المنتصرة . وكلٌ منبما كان .بدف لاستغلال دول 
العالم الثالث وشعوبه . كذلك فإن كلا من النظامين انهار أمام أزمة 
الاقتصاد الرأس مالي . أيضًا جاء إعلان موت كل من النظامين عن 
طريق قرار سيامبي كان خرقًا فاضحًا الجميع أسس القانون الدولي . وسرقة 


لثروات الدول النامية . 


8 
و 
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تأسينن نظام النقد الدولي الناني 
(بريتود وودز) 





الولايات المتحدة الأمريكية 
وصندوق النقد الدولي 


بناء على دعوة أمريكية ‏ بريطانية . حضر ممثلون عن 45 دولة إلى 
بلدة بريتون وودز الصغيرة الواقعة في ولاية نيوهامفشير الأمريكية . 
للمشاركة في مباحثات لتأسيس نظام نقدي دولي جديد . دامت ثلاثة 
اسابيع ٠.‏ ف الفترة ما بين الااول والثاني والعشر ين من شهر ناصر 
( يوليو ) 1944 م . 

من هذه الواقعة التارنحية البسيطة تنبثق عدة تساؤلالات : لماذا 
كانت الدعوة للمؤتمر أمريكية انكليزية فقط ؟ ولماذا عمّد المؤمر في 
صيف عام 1944 م بعد أسابيع قليلة من إنزال القوات الأمريكية في 
اوووبا عل الشواط + الفزلمبية © واعيرا لنمناذا خقةالسؤعر قل نبابية 

في الواقع لم يكن الأمر صدفة بريئة . ولم تكن الشؤون النقدية 
تقل في امميتها عن المسائل العسكرية . على الأقل من وجهة نظر 
روزفلت وتشرتشل . ونخاصة أن ميزان القوى الاقتصادي ‏ العسكري 
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السياي كان محسومًا بين الدول الإمبريالية لمصلحة الولايات 
النعيعنة الأمرركنة. > فمعقيها كا ها «ميزان الفوق وميس الشرق الغرت 
انتظار سنة أخرى ليجد تعبيره في مؤتمر يالطا . إن ميزان القوى بين الدول 
الامبريالية هو الذي كان وراء مشاركة البريطانيين للأمريكيين بالدعوة 
لعقد مؤتمر بريتون وودز . فبريطانيا هي الدولة الإمبريالية التي يمكن أن 
حون كس رسام مزال لاراة تيعد ةعين الشولة القن مك لها أن 
تربح أكثر من غيرها . وكان الرهان بين الدولتين هو النظام النقدي 
الدولي . كتعبير عن السيطرة الاقتصادية ‏ العسكرية ‏ السياسية على 
الصعيد العالمي ولفهم ميزان القوى الاقتصادي السياسبي عشية انعقاد 
مؤتمر بريتون وودز . لا بد من عودة تاريحخية سريعة إلى الوراء . لرؤية 
الأحداث المهامة التي تفصل مؤّتمر جنوة عن مؤتمر بريتون وودز : 

13 من شهر ناصر « يوليو » 1931 م قررت ألمانيا منع إخراج 
الماركات خارج حدود المانيا . كما صادرت جميع العملاات 
الأحقية: والنهي :المعو الى مزاطنييا م 1م وفضيةة تبديل 
التاركات: الذهم: . وأضبحت المكومة بهن :الى عد يعر ضرف 
العراكتك قودا اع النسرت التذكاف الالما, + 

20 من شهر الفاتح « سبتمبر» 1931م قررت الحكومة 
البريطانية وقف تبديل الاسترليني بالذهب . وتعو بم''' سعر صرفه جاه 





١‏ ) تعوبم سعر الصرف : ويعني أن تحديد قيمة عملة بالنسبة لبقية العملات يكون حرا 
وغير ثابت حسب ما يقتضيه قانون العرض والطلب في البورصات وأسواق الأوراق المالية . 
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5 - 


بقية العملات في الأسواق المالية » ومباشرة قامت جميع 
الجكع ات الارمظاكةة ااه قدي الاجعاداك. 

وفيما بين شهر كانون « ديسمبر » 1931 م وشهر ناصر ١‏ يوليو ) 
2 م قررت اليابان تعويم سعر صرف الين ٠‏ وفرضت مبدأ مراقبة 
الصرف .0111101© 80118710618 ء ثم جمّدت تبديله بالذهب . 

1931 م 1934 م ألغت الحكومة الأمريكية إبدال الدولار 
بالذهب . وسحبت جميع القطع الذهبية من التداول » وخفضت قيمة 
الدولار بنسبة 41 في المئة . 

10م نخلت بلجيكا واللوكسمبورغ عن تبديل عملاتها 
بالذهب . 

1936 م أعلنت فرنسا وهولندا و إيطاليا وسويسرا عن وق فإبدال 

1939م 1944 م مرت التقافياتة دول اورويا” الفرنية 
والانحاد السوفييتي واليابان نتيجة الحرب العالمية الثانية » وتدفقت 
كميات هائلة 5 الاحناطات الذهيسة حو الولاياث الستحدة: سديدا 
لفن مشتريات عسكرية أو هربًا من جحم الحرب » حيث أصبحت 
الولايات المتحدة تمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من الذهب . لكن 
الدولار لم يكن عملة دولية ٠‏ لأن واشنطن لم تكن تمتلك مستعمرات 
تفرض عليها استعمال نقدها وتكوين كتلة نقدية للدولار مثلما كان 
الأمربالشية للؤنات لت .< إن انتقال الاخقاطات الذهبية مق أوروبا إلى 
أمريكا هو الذي يفسر وجود ورقتي عمل متناقضتين أمام المجتمعين 
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اللاخناف انمق 1 "الى لاسن شير قاصين لهو 
04) 

إن إرسال البريطانيين لوزير ماليتهم الشهير جون منيارد كينز » 
أحد أهم الاقتصاديين الرأس ماليين في هذا القرن تمثيلهم في مؤتمر بر يتون 
وودز » كان يدل على الأهمية القصوى التي كانوا يعلقون عليها 
امالهم تنا كان إرمال شارئ وايك 8 اعد موظني وزارة الخزانة 
الأمريكية . لرئاسة الوفد الأمريكي ٠‏ يدل على مدى ثقة الأمريكيين 
بإمكانية حصولهم على ما يريدون . في نفس الوقت كان حضور وفود 
من 45 دولة يعبر عن حاجة الاقتصاد العالمي للخروج من مأزق نظام 
الكتل النقدية + وتقلبات أسعار صرف العملات + وما رافق ذلك من 
اتحسار في حجم التجارة الدولية . أيضًا كان لا بد من إيجاد معيار جديد 
لقياس قيمة البضائع عوضًا عن الذهب ٠‏ لأن عددًا مهما من الدول لم 
بعد يمتلك منه شيئًا . وهنا كانت نقاط الخلاف بين ممثلي لندن 
وواشنطن . معبرة بوضوح عن تناقض ب المصالح ؛ وليس عن محاولة 
الببعث عن الكل الأكثر فاعلية , 


ورفة العمل التي قدمها كينز 
اقترح وزير المالية البريطاني تأسيس سلطة نقدية دولية تحت 
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اسم : ( انحاد المقاصة'!' 1110171[] 1101738مك 001/1228 ,2 الذي يطبع 


عملة دولية يطلق عليها اسم « بانكور 887/601 » ويطرحها 
بكيات تناسب احتياجات الاقتصاد العالمي . وتقوم هذه المؤسسة 
بتنفيذ عمليات المقاصة العامة بين الدول . كما تقدم مساعدات مالية 
للدول التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها . واص ركينز على ضرورة 
التشديد على عدم قابلية العملة الدولية الحديدة بالتحويل إلى ذهب . 
وظالن كن يان عدب ليم الب بالكو اعنون د اتغل . عودادق 
الذول اننا كه عيبي الأهتعيية التسينة لعملة كل دول ىد فوسات 
التجارة الدولية . كما كانت بي فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية . 
ومن الواضح أن هدف ورقة العمل البريطانية كان في إقامة نظام نقدي 
دولي يتوافق مع مصالح انكلترا ٠‏ وينسجم مع مبيزان: القوئ الذي .كان 
قائمًا قبل الحرب . وهذا ما يفسر استعجال البر يطانيين لعمّد المؤتمر قبل 
نماية الحرب . 


ورقة لعفل الأمر كي 


نا أن الولاينات المنتعدة"الأمرركنة: اضصبعك للك نلق الاحعياطئن 
الغالمى:من الذهب ٠.‏ فإن واشنطن لا يمكن أن تقبل بالتخلى عن الذهب 


( 1 )المقاصة : وهى عملية نقدية مصرفية . يتم بموجبها تسديد قيمة الرصيد السالب فقط 
نحصلة الحسابات الدائنة والمدينة . 


27 





صرح روزفلت » وهذا ما لن تقبله بقية الدول . 

إِذَا كانت الأمور بسيطة من وجهة نظر الأمريكيين ٠»‏ فالدولار قابل 
للتحوّل إلى عملة دولية شبه وحيدة » في حال العودة إلى نظام جنوة . 
واعتتحتاة: جححنن | مش٠مهك‏ ان اعرف النذهي 
5142420 870114731018 6012 )2 لأن المصرف المركزي 
الوحيد الذي كان قادرًا على تأمين تغطية ذهبية لعملته » هو مصرف 
الاحتياط الفدرالمي » وبالتاللي يكون الدولار هو ١‏ العملة الصعبة » 
الوحيدة . 

وال الأمر كيوة: عاق معز وغو + اتعديلذ اساي ويعية عل 
نظام جنوة القديم يتمثل في تثبيت أسعار صرف العملات بين بعضها ؛ 
حيث تلتزم المصارف المركزية بالدفاع عن عملاتها . عن طريق تدخلها 
في الأسواق المالية ببيع وشراء العملات لتأمين استقرار أسعار الصرف . 
أما بالنسبة للدول التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها فبإمكانها 
الاقاراض سق كشن دولئة عبيه افد انها هي الضررت الذول + 

هكذا يتحول الدولار إلى عملة دولية وحيدة . لكنه على عكس 
ال « بانكور » لا يطبع بإشراف مؤسسة دولية . وحسب حاجة 
الاقتصاد العالمي : وإنما بإشراف مصرف الاحتياط الفدرالي . 
رطيست قناع" الوا مانت اعد الع حفة» 
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فرارات مؤتمر بريتون وودز 


إن أحدا لم يكن قادرً على الوقوف في وجه التفوق الأمريكي في بريتون 
ودر ب #فاووويا الدعرة ماتزال في حالة الحرب . وهى بأمسر الحاجة إلى 
نينانت الامرريكة ٠‏ ودول العالم الثالث ماتزال ترزح نحت نير 
الاستعمار الغربي . ولم تكن اليابان وألمانيا مدعوتين للحضور . فقط 
الاحاد السوفيار لدي ١‏ يك شيديل الاهتمام 0 ذلك الوقت 
بالتجارة الدولية - رفض توقيع اتفاقيات بريتون وودز . التي جاءت 
مطابقة لورقة العمل الأمريكية . 

لكن واشنطن التي رأت جميع مصالحها تتحقق في تلك الاتفاقات . 
وافقت على تقديم تنازلاات شكلية لحلفائها الغربيين . حيث منحت دول 
أوؤقنا فترة انتقالية ممتد حتى شهر التمور « أكتوبر » |195 . كى تعتمد 
نيلا خويل. عملاتها إلى ذهت: :. وكات. توجد. 'قناغة: كبيرة لد 
المسؤولين الأمريكيين باستحالة وقوف دول أوروبا على قدميها . كما 
قبلت واشنطن تأسيس مصرف دولي آخر . هو المصرف الدولي لاعادة 
التعمير والتنمية . تكون قروضه على المدى الطويل بينما قروض 
المضرفت. الدوي هي عل المدق القضس :. 


تنا يي صندوق النقد الدولى 


حتى لا يقع نظام بريتون وودز في نفس مأزق نظام جنوة » كان لا بد 
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من إقامة مؤسسة دولية » تكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ 
اتفاقات بريتون وودز ء وتبتم بعراقبة حسن سير نظام النقد الدولي ٠.‏ يطلق 
على هذه المؤسسة اسم و عنووق: القت الدول 20 .وتحذة سكافه 
الأساسي موجب اتفاقات بريتون وودز » وهو حجر الأساس ٠‏ والحهاز 
الرئيس في نظام النقد الدولي الجديد . ومن حيث المبدأ يجب على الصندوق 
أن يلعب دورًا مزدوجا لكا ماق عمل نظام النقد الدولي : 

١‏ تيت أسعار صرف العملات ١‏ حيث يجب على كل دولة منتسبة 
إلى الصندوق إعلان سعر صرف عملها المحلية » أي نحديد قيمتها بوزن 
من الذهب مباشرة » أو بشكل غير مباشر » عن طريق نحديد سعر 
صرفها نجاه الدولار . وتلتزم كل دولة بالدفاع عن ذلك السعر » بتدخل 
مصرفها المركزي في الأسواق المالية » وشراء الككيات المعروضة من 
العملة المحلية بسبعر الصرف الثابت . وقد حدد ميثاق الصندوق هامش 
لك اتنا ضرت العدادك د تاقض واد وزاكت ولحت في الئةاعرع صخر 
الفراك النانك ب أي أن سبعر صرف عيلة مهنا عكن ان عقبر لسية النين 
في المئة تجاه الذهب أو الدولار » وهذا يعني أن سعر صرف عملة دولة ما 
( باستثناء الدولار ) يمكن أن تتقلب تجاه عملة دولة أخرى بنسبة 4 في 
المثة . وهذا ما يعرف باسم الثعبان النقدي'" الدولي . وثي حال تعرض 
إحدى العملات لضغوط كبيرة نتيجة عجز ميزان مدفوعات الدولة الي 





١‏ 1 ) التعبان النقدي : وهوالمهامش الذي يمكن لأسعار صرف العملات أن تتقلب به حول 
سعر صرفها الثابت . وفي حال نجاوزه يتدخل المصرف المركزي لدعم سعر الصرف الثابت . 
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تصدرها » فيمكن للمصرف الركزي لتلك الدولة تخفيض سعر صبرف 
عملته بنسبة 10 ني المئة » أما إذا أرادت تلك الدولة مخفيض سعر صرف 
عملها بنسبة تزيد على ذلك » فيجب علها الحصول على موافقة 
الصندوق . وهذا ما يسمى بنظام النفق النقدي" الدولي . وكل دولة لا 
تحترم مبدأ الثعبان النقدي أو النفق النقدي » تعرض نفسها لعقوبات 
الصندوق . الذي بحق له بيع احتياطياتها النقدية والذهبية الموجودة 
لديه . كما يمتنع عن تقديم أية مساعدات لاحقة لتلك الدولة . 

2 منح قروض قصيرة الأجل للدول الأعضاء: وهذه هي المهمة 
الثانية لصندوق النقد الدولي » وهي ممائلة لدور المصرف الدولي » لكن 
قروض الصندوق تتميز بكونها شرطًا يحب تحقيقه قبل إقدام أية دولة على 
تخفيض سعر صرف عملها . أي يجب على تلك الدولة استنفاد 
احتياطياتها المتوفرة لدى الصندوق ني الدفاع عن عمللها قبل الإقدام على 
حفيض سعر صرفها . 

ولتحديد رأس مال صندوق النقد الدولي » وافقت الولايات المتحدة 
الأمريكية على تقديم تنازل شكلي آخر لأوروبا حين قبلت أن تكون 
مشاهمنة الذول الراس منالية الأخرى ق.رأس. مال الصتدوؤق ما تتاسية 
مع اهننيتها اللتسبة في التتجارة الدولية كما كانت“ قبل الخرث الغالمبة 
الثانية ؛ لكن بالتوافق مع أهميتها الاقتصادية الحالية » وبهذا تضمن 


تزيد عليه دون ضرورة الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي . 


آ3 





الولايات اللتحدة حصوها على الحصة الكبرى من المساهمة في 
رأس مال الصندوق . كما حدد ميثاق الصندوق تشكيل حصة كل 
دولة بأن تدفع ربع قيمتها بالذهب أو بالدولار وثلاثة أرباعها تكون 
مدفوعة بالعملة امحلية . 

ف نص ميثاق صندوق النقد الدولي أو في اتفاقات بريتون وودز ء لا 
ود أننشاغيا عقي فزوائحة إل أى :دوو خاض او ابتسال مكن أن 
بلعبه الدولار على الصعيد الدولي . باستثناء المادة الرابعة من ميثاق 
الصندوق الي تشير إلى أن عملات جميع الْدول الأعفاء سهدة يون 
من الذهب . أو ينسبتها إلى الدولار ٠‏ مع الاشارة إلى أن قيمة الدولار 
محددة بنسبة 1.35 من وزن أونصة الذهب الصاي ( قيمة أونصة 
الذهب - 35 دولارًا ) ٠‏ وبالتالي فإن الأمر يحرد مساواة بسيطة تلتغي في 
حال تغير سعر صرف الدولار . 

لكن هذا الغياب الشكلي في نصوص بريتون وودز لدور الدولار كان 
لا تحمل أي معنى حيث كان من الواضح تمامًا أن عمل نظام النقد الدولي 
سيجعل من الدولار « العملة الصعبة » الوحيدة في العالم ٠‏ وسيفرضه 
كعملة وحيدة للمدفوعات الدولية . وللاحتياطيات النقدية الدولية ٠.‏ 
لأن مصرف الاحتياط الفدراللي كان يمتلك 65 في المئة من إجمالي 
الاحتباطيات العالمية من الذهب . لقد كان الدولار يغطي الذهب فعلاً 
في تلك الفترة . وهذا أطلقت عليه تسمية عملة العملات . 


صندوق النقد الدولي 
والإمبريالية 





آلية التحول إلى الاستعار الحديد 


يقوم مفهوم الاستعمار الحديد بالدرجة الأولى على الحفاظ على شكل 
خارجي للاستقلال السيامبي لدولة ما أي وجود حكومة محلية 
وعاصمة . وحذلود جغرافية سيأسية 3 وتبادل دبلوماسي ع العام 
الخارجي - لكن مع سلب تلك الدولة لجميع إمكاناتها الحقيقية 
اللازمة لتنفيذ سياسة وطنية تتناسب م 0 ومصالح شعبها . 
وإرغام تلك الد ولة عل أحقيق مصالح 00 اللإمبريالية 3 مختلف 
الوسائل الملتوية المنسجمة 0 ما يسمى ب (١‏ القانون الدولي (( الذي 
وضعته الدول الإمبريالية لخدمة مصال حها في استغلال عرق أبناء الدول 
النامية ونبب ثرواتها الطبيعية . وقد جاء الاستعمار الحديد ليأخذ 
مكان الاستعمار العسكري المباشر ( الاستعمار القديم ) كماكانت قد 
فرضهة النرول, الأمرياية لوووك تواننا . وارتبط هذا الانتقال مع 7 
ظاهرتين متمايزتين : الأولى وه الأفير يقلت اي التتداد: الشال 
الوطني التحرري لشعوب العالم الثالث . مما ألحق بالمستعمرين خسائر 


ا أجب رهم على منح الاستقلال السياسبي للدول 
القافينة", لبا الظاعرة النانية فكافك سكلف الفحرل الكيرى ميراة 
القوى العسكري السياسي ؛ وبروز الكتلة الاشتراكية من جهة أولى . 
وتحول مركز القوة في العالم الرأس مالي من بريطانيا إلى الولايات التحدة 
من جهة ثانية . بينما كان وجود الاستعمار القديم . وتقسم الدول 
النامية إلى مستعمرات بريطانية وفرنسية بالدرجة الاولى يعبر عن ميزان 
القوى الذي كان قد نتج عن الحرب العالمية الأولى . لهذا طالبت واشنطن 
بإنباء الاستعمار القديم . حتى تتمكن من استغلال مركزها الحديد وتقم 
علاقات تبعية اقتصادية هي جوهر الاستعمار الحديد . 

إن حجر الأساس للنظام الاقتصادي الدولي المعاصر : الذي كرس 
الاستعمار الحديد . هو النظام النقدي الدولي الذي وضع قبل نهاية 
الحرب العالمية الثانية ولكن بناء على ميزان القوى الناتج عنها كما 
رأينا . وصندوق النقد الدولي الذي هو قلب ومحرك النظام النقدي 
الدولي . لم يكن في حقيقة الأمر سوى الأداة الرئيسة لتنفيذ عملية 
الانتقال إلى الاستعمار الحديد والمحافظة عليه . وبرغم جميع التعابير 
اللغوية المتقنة الي نحاول ربطه عفاهم القانون الدولي ٠.‏ فإن ميثاق 
صندوق النقد كان ينضح من وراء كل عبارة فيه بما يحتويه فعلا . أي 
خدمة الدول الاإمبريالية عمومًا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
خاص . في سعيها لاستغلال العالم الثالث . 
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تحليل العلاقة بين نظام التفنك الدولى والامبريالية 


بغض النظر عن الصراعات النائجة عن تناقض المصالح بين الدول 
الإمبريالية فيما بخص نظام التغطية النقدية . فإن تلك الصراعات 
كانت ع الغ رفية كن ولعدة "مع الول الأمريا ينه ماري ا كين قدير 
ممكن من ثروات العالم الفاللقاني الكو . مدائعة أو وكوي امنيا عدتيا فين 
لحرت ضد البيايا ' 0 للتتارك عن استغللال قسم مستا دنا 
لمصلحة الولايات المتحدة مقابل الاستفادة من مشروع مارشال 
لاعادة تعبيرها كو عزو هاا الفيعوظ الام يكية التي كانت تنوي 
اتععيار اووويا نفسهنا' + ضيف جاول القادة الأمر ركو كرتن المدمدان 
الدولار كعلة علينة فى فرنسا غذاةا خرجرها فج الاحتلؤل النازي + الكن 
مقاومة الحنرال ديغول عساعدة تشرتشل كانت عنيفة لحماية الفرنك . 
كا ل كدوم و زن جديد في أو, رونا سيدة وول الكيلة الاقيرا كمه اجر 
واشنطن على التخلي عن مشروعها وال كتفاء بمحاولة استغلال العالم 
الثالث . 
إن العلاقة بين نظام النقد الدولي ومن ورائه صندوق النقد الدولي مع 
الإمبريالية . تقع على مستويين متوازيين ومتكاملين . الأول 
فنا اقتضبادق: والثاني ساسك - اقتضادى:.:إضافة إلى" العينتوى 
السياسي البحت . 
على المستوى النقدي الاقتصادي : إن العودة إلى اعتماد 
الذهب كمعيار للقيمة لم يك: عملذ خم اللمصلعة الأمريكية قلط 5 


بل أيضًا كان على النقيض من مصلحة الدول النامية ٠.‏ فالمصارف 
التمركزية لدول العالم الثالث لم تكن نحتوي على سبائك ذهبية ٠.‏ لأن 
القول الى امتفة نا كانت قن شرقتك.هله السائك ووضعت: ميكاتيا 
نقودها الورقية الي لم تعد ذات قيمة تذكر . وكانت مصلحة العالم 
الثالث مطابقة تمامًا لحاجة الاقتصاد العالمى فى البحث عن معيار 
موضوعي حقَيتق للقيمة يستط. و العجيرة اباد ا جا ناه 
الرأم مالى:فعوضاغن الذه ب كان مكح خديند القيمة يكنات من مواد 
أولية مختلفة . أو تحديد المعيار النقدي للقيمة بكمية العمل المبذول في 


0 ايو انا مو كم أن ناف تام 'السلف «الساتف - 
ثانية على عتماد الذهب برغم أن زيادة نتاج لع والبصائع 


ْنَاحٍ عدد كبير من السلع . لكن القوة الأمريكية أرغمت العالم مرة 


اصبحت تتم بإيقاع اسرع بكثير من إيقاع زيادة ننَّاحٍ الذهب . وبالتالي 
ثابت على المدى المتوسط والبعيد . لأنه لم يعد معيارًا موضوعيا 

ومن ناحيه اخرى . فد اعاد نظام المعيار الذهي ممهوم العملاات 
الصعبة 3 وغداة بر يتول وودز كانت العملة الصعية الوحيدة هى الدولار 
الذي أصبح العملة الوحيدة للتجارة العالمية وتسديد المدفوعات 
الدولية . من هنا جاء ارتباط أسعار المواد الأولية بالدولار . ولم يكن 
هذا الارتباط اسميًا فقط . ععتى أن قيمة المواد الأولية تدفع بالدولار . 
لكنه أصبح فعلمًا حيث افيه قيمة المواد الأواية - لبسو سعرها 
فل تقبط تقوية البولار تاشاقن :قيينة العطلة: الاأمرريكية يؤدي لين 
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اتخفاض قيمة المواد الأولية . إن وجود الدولار كعملة لتسديد 
المدفوعات الدولية إضافة لكونه عملة أمريكية محلية » يسمح 
للولايات المتحدة بسرقة العالم بأكملة عن طريق آلية التضخم 
التقدي'"' الداخلية الي تصبح مباشرة الية تضخم عالمي » وبما أن قيمة 
المواد الأولية تدفع بالدولار فهي في اتخفاض مستمر نتيجة وجود 
التضخم النقدي الأمريكي ٠‏ إذا لم ترتفع أضغارهن: الاسية نسة 
مساوية على الأقل لمعدل التضخم على الدولار . إن بقية الدول 
المصنعة كانت ترفع مهار لكين كللك» النسية" + قينا كانت الدول 
اللاسة تو عن :دالف سمفة ترط الاكتكا زاف الدولية والخركات 
المتعددة الجنسيات . عبر هذه الآلية ما تزال قيمة المواد الأولية في 
اعنافى متكي كه محفت سووالك' النشدا ف الآ 

أكثر من هذا فإن وجود الدولار كعملة احتياطية وحيدة » إضافة 
لكونه وسيلة المدفوعات الدولية » أجبر الدول النامية على الاحتفاظ 
باحتياطاتها النقدية بالدولار » بينما كانت بقية الدول الامبريالية 
تحتفظ يجميع كميات الذهب التي تُطْرَّحّ للبيع في الأسواق الدولية . لقد 
كان الدولار يمثل عام 1970 م أكثر من 85 في المئة من إجمالي 
الاحتبداطات اللقدية اللدوك النافنة 4 أوهدة نااخاق قن نقدية كاملة 
لعملات هذه الدول تجاه الدولار » حيث أصبحت أية أزمة يتعرض لها 

(1) التضخم النقدي : ويعني وجود كمية من النقود تعبر عن قيمة أكبر من قيمة السلع 


المطروحة للبيع في الأسواق ثما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها . معدل التضخم - متوسط ارتفاع 
الأسعار . 
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الدولان تبكين مباشرة على عملات العالم الثالث . 

2 على المستوى السيابي ‏ الاقتصلادي : وعلى هذا الصعيد 
لم تكن الأمور مختبئة وراء آليات نقدية معقدة ٠‏ وإنما كانت واضحة 
في نصوص ميثاق صندوق النقد الدولي » الذي قام بهدف تأمين تبعية 
الدول النامية للإمبريالية . 

إن أوضح شكل في ارتباط عمل صندوق النقد الدولي ممصلحة 
الإمبريالية . يكمن في طريقة تحديد حصص المساهمة وربطها بحق 
التصويت واتخاذ القرارات المهمة . وفي الحقيقة لم يكن الصندوق يعبر 
عن أية حاجة للقيام بلعب دور مؤسسة إقراض دولية ٠‏ فهذه هي مهمة 
المصرف الدولي ٠‏ وبالتالي لم وحن عمل الصندوق يحتاج لوجود 
مساهمات في رأس ماله . لكن وبما أن الصندوق هو الذي سيسيّر نظام 
النقد لدو .: فإن الدول الإمبريالية ‏ الولايات المتحدة على 
الأخض - نك عن طيحة مكلا من التحكم في سناسنة 'الصندوق 
وعمله وقراراته . وكانت وسيلتها «القانونية» الوحيدة لذلك نحويل 
الصندوق إلى مؤسسة مالية دولية تحتاج إلى مساهمات الدول الأعضاء 
في تكوين رأس ماله . ولقطع الطريق أمام إمكانية تحويل الصندوق 
إلى مؤسسة تبحث عن مصلحة الاقتصاد العالمي بمجمله فإن حق 
اللوباقية فى :«رافن .متال؟ الستليوق كان غندذا :مستاييه © الأول 
حجم الاحتياطي الذهي للدولة المشاركة . وهذا ما يناسب مصلحة 
واشنطن . والثاني : مدى الأهمية النسبية لعملة كل دولة في التجارة 
الدولية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين : وذلك بهدف مراضاة 
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البريطانيين . أما دول العالم الثالث فإن حقها في المساهمة برأس 
مال الصندوق يكون هامشيًا بالضرورة لأنها كانت ترزح نحت نير 
الاستعمار الغربي . 

إن الصراع على الحصول على حصة أكبر من المساهمة في 
رأس مال الصندوق لم يكن بسبب تزاحم الدول الإمبريالية للتعبير عن 
كرمهنا »:ولكن لآنامثاق الصتدوق ينض على أن حق التصوديتك لاخاذ 
القرارات المهمة هو حق نسبي 2 يتناسب مع حصة مساهمة كل دولة في 
رأس مال الصندوق . وبما أن بقية الدول الاامبريالية ترفض منح 
الولايات المتحدة الأغلبية القصوى . فقّد اكتفت واشنطن بالحصول 
على حق النقض «الفيتو» » حيث نَم الاتفاق على أن تحتاج القرارات 
الهامة إلى أغلبية 85 في المئة من الأصوات » وبنفس الوقت فإن 
الحكومة الأمريكية تمتلك لوحدها نسبة 23.4 في المئة من حق 
الموريقا. .وبالمفانا عثللف: سسكزيوا ف :شف ذول اورويية: كانت 
معادية لألمانية » نسبة من حقوق التصويت تسمح لها بفرض 
«الفيتو» في حال اتفاقها محتمعة . وبعد نباية الحرب ودخول ألمانيا 
واليابان إلى صندوق النقد الدولي أصبح مجموع حقوق التصويت لأربع 
عشرة دولة إمبريالية يتجاوز نسبة 67 في المئة من إجمالي حقوق 
ل دجا لا دراو لالم عا وى ' 

إن الصيغة التي تحددت بها حقوق التصويت . تعني أن صندوق النقد 
الدولي عاجز تمامًا عن اتخاذ أي قرار لا ينسجم مع مصلحة الإمبريالية 
الأمريكية ٠‏ أو مع مصالح الإمبرياليات الغربية . وبفضل حق الفيتو 
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فقد وضعت الإمبريالية نفسها خارج القانون الدولي . حيث لا يستطيع 
الصندوق فرض عقوباته عليها إلا في حال موافقتها . .؟ بينما يم تطبيق 
القانرن بحذافيره على دول العالم الثالث إذا أرادت الهاج سياسة 
تخالف مصلحة الإمبريالية . على هذا النفاق باسم القانون تمت صياغة 
كاف منتكوفالنقنالذول: ع دون أن يعكين امه اليه اندية ب أو أية 
حاجة للاقتصاد العالمى . و إنما فقط المصلحة السياسية الاقتصادية 
للدول الامبريالية ببدف إقامة نظام التبعية واستغلال العالم الثالث . 

لكن نظام الحصة لم يعكس فقط حق اله قمن وز كا فاق 
الاقتراض من الصندوق . ومن هنا كان ميثاق الصندوق مرة أخرى في 
خدمة الدول الإمبريالية ومعاديًا لمصالح الدول النامية . فحق 
الاقتراض يتناسب مع حصة مساهمة كل دولة من جهة . ومن جهة 
أخرى فإن الصندوق يفرض شروطا سياسية على كل دولة تقدم طلبا 
للحصول على مساعدة الصندوق . ونختلف هذه الشروط فيما إذا كاد 
الطلب مقدمًا من دولة نامية أو من دولة إمبريالية . 

وتتكوّن عخصة كل 'دولة في راض مهنال الفعدوف سن أربع شرائح 
فاون كز واهة عن تيه 35 فى المنة من فيه اللختاظة: . 
وتنيض "الفرظة الأول ف الشرعة الذهبية» وتدفعها كل دولة إما 
بالذهب أو بالدولار . أما الشرائح الباقية فيتم دفعها بالعملة المحلية 
لكلا دولة . ونحق للصندوق بيع ما لديه من العملات المحلية . وفي 
خا عاب دولة للذتزاف يعدن الفيعدوق: فهو يقدم للها مباشرة قرضا 
يعادل قيمة شر تحتها الذهبية بأية عملة تطلبها . ولكن ما إن يتجاوز 
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طلبها تلك الشريحة حتى يبدأ الصندوق بالتدخل المباشر في سياستها 
الاقتصادية » حيث يبدأ بتقديم النصائح مع قروض الشريحة الثانية » 
وينتبي بإدارة سياسة تلك الدولة كما يريد إذا طلبت قروضًا على 
الشريحة الإضافية'"' . وبما أن حصص مساهمة دول العالم الثالث 
بسيطة جدًا » فهي مضطرة في حالة احتياجها لطلب قروض على 
الشرائح العليا لحصصها . ا وم سياساتها الاقتصادية بناء 
على قرارات الصندوق التي لحد حينين خنوق : اللضوويية ا كذ 
يدفعها الصندوق إلى أحضان التبعية للإمبريالية . 

وعلى أرفى الواقع ٠‏ فد اقتصر تدخل الصندوق في سياسات 
الدول الأعضاء ء على الدول النامية . حيث لم نحاول الصندوق فرض 
أية شروط على انكلترا عندما تعرض الاسترليني لضغوط كبيرة أجبرت 
الحكومة البريطانية على الاقتراض حتى على شريحة حصتها 
الإضافية . وهذا ماحدث مرتين في الخمسينات والستينات . 

53 هن التبعية النقدبة إلى الشعية السياسية : إذا كانت الدول 
النامية . بفضل استقلالها السياسي ٠‏ قادرة نظريًا على رسم وتنفيذ 
السياسة الاقتصادية التي تختارها . فإن جوهر اليات عمل صندوق النقد 
الدولي يسلبها جميع الأدوات الي تسمح لها باعتماد وتنفيذ سياسة 


(1) الشرعة اللإضافية : فى البداية كان ميثاق الصندوق ينص على منح قروض تصل في 
لوه . والشريحة الاضافية هي ما يزيد 
على 100 في المئة . 





اقتصادية وطنية مستقلة » هنا يكن أساس علاقة صندوق النقد بفرض 
الاستعمار الحديد . 

إن قيمة عملة أبة دولة نامية تتحدد ‏ بموجب اتفاقات بريتون وودز ‏ 
مما تملكه تلك الدولة من الذهب أو من الدولارات . وبالتالي فإن قيمة 
عملها لم تعد تعبر عن التَّنّاجَ الداخلي من البضائع والثروات » وإنما 
عن موقع تلك الدولة في التجارة الدولية » وهكذا فإن كل دولة نامية 
مضطرة لزيادة صادراتها بأكبر حجم ممكن وبأسرع وقت تمويل 
مشاريعها التنموية دون الاعتماد على قروض الشرائح العليا الحصتها 
58 الصندوق . وبما أن الدول النامية لم تعد تملك ما تصدّره للعالم 
الخارجي سوى المواد الأولية » بسبب خضوعها للاستعمار فترة 
طويلة » فإن هذه الدول ملزمة بتوجيه سياساتها الاقتصادية من ناحية 
أولئ تموو ياذة تاج المواد الأولية . ومن الناحية الأخرى فإن زيادة 
ناج السلع المصنعة والمواد الغذائية ببدف إشباع حاجات السكان 
المحليين ٠»‏ يتطلب إمكانية التحكم في زيادة الاإصدار النقدي لتوسيع 
الطلب الداخلي اللازم لزيادة الننَاحِ ٠‏ وهذا ما لا يسمح به صندوق 
النقد الدولي » لأن زيادة الإصدار النقدي لعملة محلية «غير صعبة») يؤدي 
إلى تخفيض سعر صرفها في السوق الدولية » إذا لم تترافق زيادة 
الإصدار النقدي بنموٌ مناسب من الاحتياطيات النقدية » ولهذا نجب 
زيادة تناج المواد الأولية . وبالمقابل فإن نحخفيض قيمة العملة 
المحلية بنسبة تزيد على 10 في المئة يحتاج إلى موافقة الصندوق » 
رخ يوحن الفنشو الأهر يكن والفيتو الأوروبي . 
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هكذا لا يبتى أمام الدول النامية فعلاً سوى اعتماد سياسة اقتصادية 
واحدة ووحيدة : نتّاجٍ المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة والمواد 
الغذائية من الدول الامبريالية ؛ وهذا هو جوهر تقسيم العمل الدولي 
الحالي » وأساس نظام التبعية والاستعمار الحديد » حيث تدور الدول 
النامية في حلقة مفرغة تبدأ بالهروب من شروط صندوق النقد الدولي 
ومحاولة عنام الاقتراض على الشرائح العليا من حصما 3 وتنبي 2 
بفضل ميثاق صندوق النقد الدولي ‏ إلى اعتّاد سياسة واحدة تحقق 
الاستغلال الإمبريالي للعالم الثالث . 

والكتر هف ذلك فإن اضطرار الدول النامية إلى زيادة ننَاحٍ المواد 
والمواد الأولية وللتهرب من الفيتو الإمبريالي في صندوق النقد . يجعل 
الدول النامية تدخل في منافسة مع بعضها في السوق الدولية لبيع 
موادها الأولية » وبهذا فهي تزيد ضعفها ضعقًا لودو انين ل عرف 
ا إمكانية لإقامة تعاون وتكامل اقتصادي فيما بينها يسمح لها 
بالخروج من دائرة التخلف والتبعية . بل على العكس فإن كل دولة منها 
تسق لركادة تاج الهراة الأواينة «عنا رود إلى فين ادا هده 
المواد في الأسواق الدولية » ولتعويض نقص مداخيلها الناتحة عن 
ا تخفاض الأسعار » نحاول مرة أخرى زيادة صادراتها من المواد 
الأولية » وهكذا فهي تدور في حلقة مفرغة أخرى أدت إلى اتخفاض 
معي ف امناو الجراد الأرليةة, 

هذه الطريقة تندفع حكومات أغلب الدول النامية إلى تقديم 
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تنازلات سياسية كبيرة للدول الإمبريالية «إقامة قواعد عسكرية . 
اعتماد سياسة موالية للنظام الإمبريالي . معاداة الاشتراكية . . إلخ) 
للحفاظ على أسواق بيع موادها الأولية . هكذا تفقد الدول النامية 
استقلالها السياسي مرة أخرى . عبر إدخالها في دورة نقدية 
تعقدة ».عركها الرئيس عن ضتدوق التقك الدوى:. 
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عمل نظام النقد الدولي 





ظهور «الأورو ‏ دولار؛ 


بناء على طلب دول أوروبا الغربية . وافقت إدارة روزفلت على 
تأخير بدء العمل بنظام النقد الدولي حتّى عام 1951 م لمنح أوروبا مهلة 
لإعادة بناء اقتصادياتها . ونم تمديد هذه المهلة عدة مرات حتّى عام 
8 . 

ودون شك كان فشل محاولة بريطانيا . لإعادة قابلية محويل 
الاسترليني إلى ذهب . عام 1947 م . قد أفقد الثقة تمامًا يجميع 
العملات الأوروبية . وجعل من الدولار العملة الدولية الوحيدة . 
وجاء توقيع دول أوروبا لاتفاقية واشنطن لتأسيس حلف شمال الأطلسي 
في شهر الطير «أبريل» 1947. كاعتراف بالعجز أمام الأكر اق فحن 
زعماء واشنطن عن ضغوطهم على أوروبا ٠‏ ودون ممانعة حقيقية سمحوا 
لدولها بتأسيس اتحاد المدفوعات الأوروبي ( 10.8.7 ) 
85 الع للحم عط علاععم 20 ناع للوالانا عا 0 . كما 
قبلت واشنطن إجراء مخفيض شامل لجميع العملات الأوروبية نجاه 
الدولار عام 1951 بنسبة كبيرة ومبالغ فيها . أيضًا أسست دول أوروبا 
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الغربية منظمة الجماعة الأوروبية للحديد والفحم . ثم الجماعة 
الأوروبية للطاقة النووية ٠‏ وتتوج التعاون الاقتصادي الأوروبي بتوقيع 
معاهدة روما عام 1957 الى ماتزال تؤْلف حجر الأساس للسوق 
الأوروبية المشتركة . ولم يبد الأمريكيون أي انزعاج حقيتي من 
الاتفاقات” الأوروبية الى رفضت انكاترا توقيعهبا + .بحي كان لدى 
الاقتمنادية + «وشافية "أن تضاعده الدرس االجارؤة © وتقتوين: .مين 
الأوروبية مثل الحزائر والمن وفشل العدوان الثلاثي عل مصر » وصعود 
حركة عدم الاتحياز . كانت كلها عوامل شاركت في تعزيز قناعة 
الأمريكيين بفشل :بوض أوروبا الغربية . 

ولكن اعتبارًا من عام 1958 م بدأ التحسن يصبح ملموسًا على 
الأوووس ؛ إغانا 'لتهرةة الأول ند توت "ارك :الها لتمية” العاكة > 
بينما بدأت آثار مزاحمة السلع الأوروبية تنعكس أيضًا على ميزان 
المدفوعات الأمريكي على نقيض توقعات الإدارة الأمريكية . لكن 
واشنطن خلال هذه الفترة الطويلة تمكنت من بناء حالة دولية يبصعب 
الرجوع عنها حيث أصبحت 80 ني المئة من مدفوعات التجارة الدولية 
تدقع بالدولار » و70 ف المئة من الاحتياطيات النقدية الدولية 
امبكقة موجودة بالدولار 4 هكذا صار الدولار عملة العالم وعملة 
العمللات . 
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الحرب الباردة ونشوء الأورو - دولار 


با سعوت اتقمج ناف اطقتت الأدازة الأمريكة بإمكانية 
السيطرة على أورويا عن طريق دفع الفركات الأمريكنة” الاتخمار 
فوا امنا أذ الاسعدورة تدنقات ماله هائلة بالدولار و اوووناءء 
هذا ما ساعد دوها على إعادة بناء اقتصادياتها ٠‏ لكنه في نفس الوقت 
خلق حالة فريدة من نوعها حيث أصبحت المصارف التجارية 
الأوروبية تمتلك كميات مهمة من الدولارات » التي لا يمكن 
اعتبارها كاحتياطيات مالية . 

وبي نهاية الخمسينات كان الانحاد السوفياني قد مجح بي عهد 
خروتشيف في صناعة صواريخه العابرة للقارات » وأصبحت قدرته 
النووية والعسكرية مساوية على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية . 
هذا ما دفع إقازة أتتاور قوطة نوات غقلفة للكتلة الخترا كتشاغ 
وفي تلك الفترة كان رصيد الميزان التجاري السوفياني موجبا مع العالم 
الخارجى ٠‏ وكان يستثمر هذا الفائض في مصارف أمريكية بالدولار . 
كا أن الاتحاد السوفيائي تحتل المرتبة الثالثة في العالم في استخراج الذهب 
الذي كان يستثمر حصيلة بيعه في الأسواق المالية الدولية بالدولار 
أيضًا . وأمام تبديدات أيزنهاور » قررت القيادة السوفياتية سحب 
أموالما المودعة بالدولار . وتحويلها إلى أوروبا ٠»‏ حيث قام مصرف 
سوفييتي في انكلترا اسمه : « مصرف موسكو لدول الشمال 
841011 011117 ىلر 00500137 ببيع قسم منهافي سوق لندن ء 
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بينما كان مصرف سوفييتى آخخر اسمه : « المصرف التجاري لدول 
اوووتا 'العالة 77 وموعن8”آ عناهم علقء ع صسره© عناومد8» 
يقوم بإسالك برقيات باالتلكس إلى 
المصارف الموجودة في باريس ليعرض عليها شراء تلك الدولارات » 
وكان يوقع برقياته باسم 841116 81180 فأطلق المتعاملون في 
اراق الال عل عل «اليولارات المعروضة اسم : 
20115 1لل 84‏ 80لاظ ع م م اختصار الاسم إلى 
أورو - دولار 2011485 81180 وتعميمه ليشمل جميع 
الدولارات التي تملكها المصارف التجارية خارج الولايات 
المتحدة » في أوروبا وغيرها . كما أطلق على سوق إقراض هذه 
ال دولارات اسم سوق العملات الأوروبي 
2281311742157 8ن © - 80لا8 , 

إن ظهور الأورو - دولار ونمو سوق العملات الأوروبي » كان دلالة 
على بداية اتحدار الاقتصاد الأمريكي ؛ حيث لم تتوقف رؤوس الأموال 
الأمريكية منذ ذلك الوقت عن الخروج من الولايات المتحدة عبر 
الاجكارات الجالية الأمريكة: ؛ برغم هذا التحول الكبير بت الدولار 
محافظا على تميزه بفضل صندوق النقد الدولي . وكان لا بد لهذا التناقض 
من الانفجار . نظرًا لعجز الصندوق على تجاوز الفيتو الأمريكي . 

نظام النقد الدوي وحرب فيتنام 

أمام عمو عجز ميزان المدفوعات الأمريكي ٠‏ حاول أيزنهاور تطبيق 

مخطط إصلاحي شامل لتحسين وضع الاقتصاد الأمريكي » لكن فشله 
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تطور معدل التضخم في الولابات المنحدة 


1585 


المصدر: 


0 1985 
(القم بالنسب المثوية) 


1230 1015 0ئ1ظ1 10465 


.1985 21:11111115 5101311 11 ,كاك المع 
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كان ذريعًا » وأدَّى إلى نتائج معاكسة بسبب زيادة النفقات العسكرية 
الأمريكية . وحين وصل جون كيندي إلى البيت الأبيض قال عبارته 
الجهدرة جيه ركس وطم عر ون ميل لياراك ارك بز ادر 
من خطر عدم توازن الميزان العسكري الأمريكي مع الاتحاد 
السوفياني » . فوضع كيندي مخططًا جديدًا لإصلاح ميزان المدفوعات 
الأمريكي ؛ لكن تردّدَ إدارته بتخفيض النفقات العسكرية لم يسمح 
بطرح البرنامج على الكونغرس إلا بعد مصرع كيندي » وصعود ليندون 
جونسون إلى الرئاسة الأمريكية » حيث اعتمد مخطط سلفه دون تغيير . 

لكن اشتداد المعارك في فيتنام جعل مخطط كيندي ‏ جونسون 
عاضا تماناعه عسين ضخة العدفرعات الأمريكية + حيث عدت 
النفقات العسكرية المتزايدة » والخسائر الائلة للعدوان الأمريكي . 
وزنًا يفوق طاقة الاقتصاد الأمريكي . مما أدَّى إلى ارتفاع كبير في أسعار 
السلع داخل السوق الأمريكية ٠‏ أي إلى ظهور التضخم النقدي . 

وني مطلع عام 1965 كانت كل ملامح الأزمة تبدو واضحة على 
الاقتصاد الأمريكي : عجز ميزان المدفوعات المستمر » تزايد عجز 
الميزان التجاري ٠»‏ تجاوز معدل البطالة في الولايات المتحدة لنسبة 5 
في المئة من القوة العاملة . ارتفاع كبير في الأسعار » وصول عجز 
الموازنة الحكومية الأمريكية إلى أرقام قياسية . . إلخ . يمعنى آخر فقّد 
انتهى التفوق الاقتصادي الأمريكي وال فة التي يعيشها الاقتصاد 
الرأس مالي اليوم ليست سوى امتداد لتلك الأزمة الي نتجت عن 
العدوان الأمريكي على فيتنام . 
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وأكثر من ذلك فقد أصبحت وزارة الخزانة الأمريكية ومصرف 
الاحتياط الفيدرالي في حالة عجز حقيق عن تغطية الدولارات الموجودة 
خارج الولايات المتحدة بالذهب . قدا ما دفع الحنرال ديغول رئيس 
فرنسا إلى طلب تبديل جميع الدولارات النِي تملكها حكومته إلى سبائك 
دهبية . وبرغم خطورة وضع الدولار فإن صندوق النقد الدولي لم بحرك 
سا كنا ؛ وترك الولايات المتحدة تطرح كميات متزايدة من الدولارات 
في سوق الأورو - دولار والي لم تعد تحمل قيمتها الفعلية . 

إن صمت الصندوق على تدهور القيمة الحقيقية للدولار » مع 
المحافظة على قيمته الاسمية ثابتة دون تغيير » كان في الواقع مساهمة 
من الصندوق ي تمويل العدوان على فيتنام » حيث كانت إدارة 
الصندوق تقوم بتحويل العملات الموجودة لديها إلى دولارات حسب 
القيمة الاسمية للدولار » لتخفيف الضغط الناتج عن زيادة الكتلة 
النقدية الأمريكية . لقد فاقت تكلفة العدوان الأمريكي على فيتنام مبلغ 
الألك ليان قولار + :وقد امنتطاعت الولاننات. التحدة مويله إلى 
سوق الأورو ‏ دولار » من جهة أولى لتتحول لاحقا إلى بترو - دولار 
وديون للعالم الثالث » عبر الاحتكارات المالية الأمريكية » ومن 
جهة أخرى لتضاف إلى الاحتياطيات النقدية الدولية عبر صندوق النقد 
الدولي » الذي لعب دورًا مكملاً للاحتكارات المصرفية الأمريكية في 
نحويل فاتورة العدوان الأمريكي على فيتنام » إلى حساب بقية الدول 
الأعضاء في الصندوق ‏ خصوصًا الدول النامية ‏ لتدفعها مرغمة 
ومكرهة بسبب وجود نظام النقد الدولي . 
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تطور كتلة الأورو - دولار 
5 - 1980 
(القيمة بمليارات الدولارات) 





1965 66 68 609 70 71 72 3 74 552 76 57 8 79 80 


المصدر: الخط البياني مرسوم اعتادًا على إحصاءات صندوق النقد الدولي الواردة في عدة تقارير سنوية. 
وقف العمل بنظام بريتول وودز 
إن الهو المتسارع لضوق الأوووزت دولاو ؛ شجع تصاعد عمليات 
المضاربة على بقية العملات الدولية » وخصوصًا الحنيه الاسترليني 
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2 
ًَ 


الضعيف فعليًا والقوي اسميًا . مما أجبر حكومة هارولد ويلسون 
البويطائتة تعن دي عينةلدية الانم يقي تماق الطخ 
المضاربات نحو العملة الضعيفة الأخرى . أي الدولار . لقد نَم إعلان 
تخفيض الاسترليني مساء يوم السبت 18 من شهر الحرث ١‏ نوقير ) 
١0 7‏ ومع إعادة فتح السوق المالية في لندن صباح الإثنين قام 
المتعاملون بشراء 27 مليون دولار ذهبي على أساس السعر النظري 
لذو در أوهية الذهب تعادل 35 دولارًا ) » ويوم الثلاثاء وصلت 
حصيلة المشتريات إلى 45 مليون دولار ذهبي ٠‏ ويوم الأربعاء إلى 
6 مليون دولار ذهبي . والخميس إلى 142 مليون » ووصل هذا 
المبلغ يوم الجمعة 24 من شهر الحرث «١‏ نوقبر » إلى 256 مليون دولار 
ذهبي . وأمام رفض واشنطن تخفيض قيمة الدولار تجاه الذهب - لأن 
هذا يجعل الدولار عملة مثل غيرها تجاه الذهب - نَم إغلاق أسواق 
الذهب في أوروبا » وأصدر الكونغرس الأمريكي قرارًا بمنع تبديل 
الدولار بالذهب وسحب الدولارات الذهبية من التداول . كان هذا 
أول خرق: لسفاق متتدوق 'النق الدوك"الذى اتج محافظا عل ائينه 
اقيق ؛ 

وني عام 1967 نَم تعديل ميثاق صندوق النقد الدولي للانسجام مع 
فزازانة الاذارة الأهر يكدةة + ولتموائعية التدهونز الشكمز الذولار ب 
وتركز تعديل ميثاق الصندوق على نقطتين رئيستين : 

استحداث سوق مزدوج للذهب » سوق نجاري يتقلب فيه سعر 


الذهب بحسب قانون العرض والطلب » وسوق رمي يتم فيه تبديل 
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تطور التغطية الذهبية للدولار 
57 - 1971 


50 50 


ل] احتياطي الذهب الأمربكي 
© كنلة الدولارات الورقية خارج الولايات المتحدة 


(القيمة عليارات الدولارات) 





أغسطس 1971 1008 1065 150600 107 


المصدر:  ١101201141825‏ 575723115 1:1 51010115 ,1ه 801 .ل 
العملات بالذهب حسب أسعار صرفقها المعلنة لدى صندوق التنقد 
الدولي » وهو تخصص للمصارف المركزية الي لا يحق لها طلب تبديل 
كميات من الذهب تفوق قيمة أرصدة موازين مدفوعاتها . بمعنى آخر 
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اعتماد الفكرة الأول من مشروع جون منيارد كينز بإقامة « اتحاد 
المقاصة » الذي اقترحه في أثناء مؤتمر بريتون وودز عام 1944 . 
أما التعديل الثاني فجاء للتحايل على الأول . ومنع تحويل 
الدولارات التي نحتفظ بها المصارف المركزية إلى ذهب ٠»‏ وذلك عن 
طريق ابتداع عملة احتياطية دولية تسمى «( حقوق السحب 
الخاصة )'"' وي هذا عودة إلى الفكرة الثانية الي كان كينز قد طرحها بي 
مشروعه لتأسيس ما أسماه « بانكور » ٠‏ ولكن مع فارف رئيس يتمثل 
في أن قيمة حقوق السحب الخاصة تتحدد بالسعر الرسمي للدولار تجاه 
الذهب . وهذا ما جعل حقوق السحب الخاصة محرد اسم نظري جديد 
يطلق على الدولارات الموجودة على شكل احتياطيات نقدية دولية . 
لقد ثم إنشاء حقوق السحب الخاصة في شهر هانيبال 
« أغسطس » 1969 بأغلبية 85 في المئة من الأصوات - أغلب الدول 
النامية كانت معارضة للمشروع ‏ بناء على اقتراح من نادي العشرة 
الكبار" اعتماذًا غل تشروع امريكي لق تعارضة شكلبة مق قرسا 
ولكن تعديل ميثاق صندوق النقد الدولي كان محرد تعديل شكلي وتحايل 
لغوي: ولم يكن +بدف حل مأزق نظام النقد الدولي. ولكن +بدف المحافظة 
على الموقع الاستثنائي للدولار. 
(1) حقوق السحب الخاصة : تم اتخاذ القرار بشأنها في مؤتمر ريو دو جانيرو عام 
7 م وتتيح منح قروض للدول الأعضاء التي تشتريها بالدولار ولا تسدد من تلك القروض 


سوى 30 في المئة من قيمتها الاسمية . 
( 2 ) نادي العشرة : ويضم الدول الصناعية العشر الغنية في العالم الرأس مالي . 
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وفكلا اشيرت الازسة في تصاعدها مع اشتداد حدة المعارك 
في فيتنام ومكابدة القوات الأمريكية المعتدية لخسائر متزايدة . 
وتأمين تمويل العدوان عن طريق التضخم النقدي الأمريكي الذي 
تفده الاجمكاراك المصرفية الأمريكة إلى سوق الأوروب دولا . 
مما أعاد سعر الذهب إلى الارتفاع في الأسواق المالية بعد هدوء نسبي 
في شتاء عام 0 بينما كانت المضاربات على الدولار مستمرة 
دون انقطاع 3 واضطر البوندسباتنك ) المصرف الحركرق 
الألماني » : والمصرف المركزي الياباني إلى الدفاع عن الدولار 
قراء كقياك مقايدة يو الذولازاتة سقابن الونارك والن اغماذا 
على أسعار الصرف الاسمية » لأن الولايات المتحدة كانت عاجزة عن 
الدفاع عن عملتها وبنفس الوقت ترفض محفيض قيمتها . 

وللمرة الأولى . نَم الإعلان في ربيع عام 1971 عن وجود عجز 
فى التسيراة التجارئ الأمريكى ملل الريك العالمية الثاتينة 6 وفي 
مطلع شهر الماء « مايو» من نفس العام أغلقت حكومة ألمانيا 
أسواقها المالية . وحذتها هولندا » بينما قامت سويسرا والفسا برفع 
اناد :عاك جنا كاه الدؤلا نز 

لقد أصبح من الواضح تمامًا أن الحل الوحيد لأزمة الدولار في 
إطار نظام بريتون وودز يكمن في الاإقدام على تخفيض كبير لسعر صرف 
الدولار » لكن الادارة الأمريكية كانت تدرك أن تخفيض قيمة عمللها 
سيسحب من يدها جميع المكاسب التي حققتها من نظام النقد 
الدولي 3 وينبى دور الدولار كعملة دولية وحيدة . 
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في 15 من شهر هانيبال « أغسطس » 1971 أعلن ريتشارد 
تيكسون في حديث نقلته محطات التلفزة في العالم كله . إنهاء تبديل 
الدولار بالذهب » وسحب جميع القطع الذهبية من التداول . 
وفرض حواجز جمركية أمام البضائع الأجنبية . بمعنى آخر فقد قرأ 
الرئيس الأمريكي قرار موت نظام بريتون وودز » الذي كان ينص على 
أن الذهب هو المعيار النقدي الوحيد لعملات دول العالم ؛ وهذا ما 
ألغاه نيكسون بقرار سياسي أمريكي . هكذا فرضت أمريكا مصلحتها 
ضد مصالح جميع دول العالم مرتين » الأولى في تأسيس نظام 
بريتون وودز » والثانية في وقف العمل بذلك النظام . 

بغض النظر عن الخضوع الكلي لعمل صندوق النقد الدولي لمصلحة 
الإمبريالية الأمريكية بشكل خاص ٠‏ فإن إنباء العمل بنظام بريتون 
وودز » يمتلك مدلولات اقتصادية ونقدية شديدة الأهمية في فهم 
أزمة غياب نظام النقد الدولي حاليًا » وهو أحد مفاتيح فهم الأزمة 
الها لييية الا سه . 

هن جهة أولى ؛ ظهر واضحًا أن القرار السياسي وميزان القوى 
العسكري . عاجزان عن تخطي الآليات الاقتصادية البحتة » فزيادة 
النفقات العسكرية تؤْدّي إلى عجز في ميزان المدفوعات الخارجية 
بسبب آلية التضخم » وعجز ميزان المدفوعات سينعكس بخروج 
رؤوس الأموال المحلية » وتزايد الكتلة النقدية خارج حدود بلد ما 
سيؤْدّي إلى اتخفاض قيمة عملة ذلك البلد . أما دور ميزان القوى 
السياسي على المستوى الدولي فينحصر في إجبار بقية دول العالم على 
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زيادة الطلب على عملة تلك الدولة » وهذا ما يستحيل نحقيقه بشكل 
دائم نظرًا لمحدودية قدرة القرار السياسي بالتحكم في قرارات 
المتعاملين في الأسواق المالية الدولية ٠»‏ أو بقبول بقية دول العالم 
بالتفريط في مصا حها أمام ضغوط ميزان القوى السياسي والعسكري 
على المستوى الدولي . وهذا بالضبط ما حدث بالنسبة للدولار والذي 
أدَى - برغم الضغوط السياسية الأمريكية ‏ إلى موت نظام بريتون 
وودز » ويمكن اختصار عمل نظام النقد الدولي حتّى عام 7١‏ إلى الشكل 


العالي. : 


زيادة النفقات العسكرية الأمريكية 


7 
عجز ميزان المدفوعات الأمريكي 


خروج رؤوس ا 
صندوق النمهد 


8 نظا تون وودز 
الدولار عملة 0 تضخم كتلة الأورو - دولار 


لك فس سك ا 
التجارة الدولية قرار سياسي قرار سياسي 


نقص التغطر 3 ا الذهبية للدولار 
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, الدولار عملة 
احتياطية دولية 

















هكذا فإن سباق التسلح والسياسة العدوانية الأمريكية ضد 
شعوب العالم الثالث هي المسؤولة عن انيار نظام النقد الدولي ووجود 
الفوضى النقدية . 

ومن جهة ثانية فإن انهيار نظام بريتون وودز البائس خلق حالة 
جديدة لم يعرفها تاريخ الاقتصاد العالمي سابقًا » لأن عدم ثبات 
اريك العملات يعني أن التقود تفقد دورها الرئيس كمعيار للقم 
ووسيلة لتسهيل التبادل والادخار . فالنقود لم تعد بضاعة نحمل 
بداخلها قيمة قابلة للتبادل » وبنفس الوقت فهي لا تعبر عن قيمة 
العمل المبذول في نبَاحٍ البضائع . وبالتالي فهي عاجزة عن قياس 
الم بشكل موضوعي . وهذا ما أفرغ النقود من كونها تعبيرًا عن حاجة 
اقتصادية . وأصبحت قيمتها تتحدد فقط حسب العرض والطلب في 
الاستواق الدولية » أي أن العلاقات النقدية » والية تحديد قيمة النقود 
صارت مستقلة عن دورها الاقتصادي كمعيار للقيمة ووسيلة للتبادل 
والادخار . 

وثالتا. فإن طريقة بناء نظام بريتون وودز » مثل الية موته قامت 
بجوهرها لخدمة أهداف الإمبريالية ‏ خصوصًا الأمريكية ‏ في 
استغلال العالم الثالث . وصندوق النقد الدولي الذي وجد لتأمين 
حسن سير نظام النقد الدولي لعب دوره منذ البداية حبّى 1944 لخدمة 
أهداف الإمبريالية » وكان عمله خاضهًا بشكل كلي للقرار السياسي 
الأمريكي . لهذا السبب بتي صندوق النقد الدولي قائمًا برغم موت نظام 
بريتون وودز. لأن الصندوق مايزال قادرًا على خدمة مصالح 
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الإمبريالية . 

وأخيرًا فإن عمل نظام النقد الدولي بإشراف صندوق النقد » لم يكن 
سوى عملية نبب إمبريالي للدول النامية قامت باسم القانون الدولي , 
الذي وضعته الإمبريالية لخدمة مصالحها » وقتلته لخدمة مصالحها . 


04 





أ 59 ار 
| رؤز - 

ظ دار 
ظ ش أ 3 
يون العالم لغالث 


مس 
الأورو- دولار 
إلى 
البترو ‏ دولار 
وديوك العالح الثالث 


غداة قرار ريتشارد نيكسون بمنع تبديل الدولار بالذهب » بدأت 
الحرب النقدية والتجارية بين الدول الإمبريالية تأخذ أبعادًا خطيرة 
ددا على الاقتصاد العالمي ٠‏ وأصبح ميثاق صندوق التقد الدولي محرد 
حبر على ورق » وصارت المباحثات حول القضايا النقدية تدور 
بأكملها بين مجموعة العشرة" بتجاوز كامل لآراء باقي أعضاء صندوق 
النقد الدولي . وبرغم التنازلات التي حصلت عليها واشنطن من حلفائها 
برفع أسعار عملاتهم فإن الأزمة كانت أعمق بكثير من جميع الحاول 
الي تقترحها الإدارة الأمريكية » فتكلفة العدوان على فيتنام ء 
وسباق التسلح » وزيادة النفقات العسكرية الأمريكية » في سوق 
الأورو - دولار إضافة إلى تناقض الدولار في دوره كعملة دولية مع كونه 
عملة أمريكية محلية » كانت كلها عوامل متراكمة نجعل جميع الحلول 


(1) تضم الولايات المتحدة . بريطانيا . فرنسا . اليابان . كندا . ألمانيا 
الغربية . إيطاليا ١‏ هولندا . بلجيكا . السويد . 
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تأخذ صيغة مؤقتة » وعاجزة عن الصمود أمام عمليات المضاربة في 
الأسواق المالية » لأن الإدارة الأمريكية في سعها للمحافظة على 
الدور الدولي للدولار كانت ترفض أي تخفيض مهم في سعر صرف 
عملتها. وانعكس بزيادة التردّي في رصيد ميزان المدفوعات 
الأمريكي » وبالتالي في تزايد الترا كم لكتلة الأورو ‏ دولار » 
والارتفاع المستمر لمعدل التضخم الأمريكي الذي أصبح يتحول إلى 
ارتفاع في معدل التضخم العالمي عبر دور الدولا ركعملة للمبادلات 
التجارية الدولية . 


وسباق التسلح . وزيادة النفقات العسكرية الأمربكية » وتراكم 
الدولارات في سوق الأورو دولار إضافة إلى تناقض الدولار في دوره 
كله ولعي كوئةتمعيلة " ابويكلة تعليةه. كانتا كلها وام 
متراكمة تجعل جميع الحاول تأخذ صيغة مؤقتة » وعاجزة عن الصمود 
أمام علذاك العا رقة الى (الأفتراف العا ليها 4د الأنة بالاإدارة 
الأمريكية في سعيبا للمحافظة على الدور الدولي للدولا ركانت ترفض 
أي تخفيض مهم في سعر صرف عملتها . وانعكس بزيادة التَردّي في 
رصيد ميزان المدفوعات الأمريكي . وبالتالي في تزايد التراكم لكتلة 
الأورو ‏ دولار ٠‏ والارتفاع المستمر لمعدل التضخم الأمريكي الذي 


أصبح يتحول إلى ارتفاع في معدل التضخم العالمي عبر دور الدولار 
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برغم الإهانة الي تلقاها صندوق النقد من رئيس أمريكاء فإن إدارة 
الصندوق بقيت مخلصة لمصلحة أسيادهاء وعملت جاهدة للدفاع عن 
الدولار. حيث قام صندوق النقد الدولي بتشجيع الدول النامية على 
الافتراضن. مرح نوق الأوروت :3ولار+: عدف فيضن الضغوط. عن 
الدولار» وسحب كمية من الدولارات المطروحة في الأسواق الدولية. 

الصندوق فى « نصانحه » للدول النامية على الفوائد التى يمكن 
حنبا مسن الاقتراض 5 ظل معدل فائدة حقيؤ ال رلك قدرة العالم 
الثالث على الاقتراض كانت محدودة أمام التوسع الهائل لسوق الأورو - 
دولارء وهنا كان لا بد من البحث عن حل اخر. 


من الأورو ‏ دولار إلى البترو ‏ دولار 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت أسعار المواد الأولية تدفع 
بالدولارىا رأينا سابتًا. ومن بين جميع المواد الأوروبية كان النفط يتمتع 
دون غيره بميزتين أساسيتين» أولا كان من المستحيل الاستغناء عن النفط 
نظرًا لغياب سلع بديلة عنه يمكنها القيام بدوره كمصدر للطاقة السائلة. 
وثاني؟ كان نتّاج النفط محدوداء ويستحيل زيادة كميات نتّاجه في الفترة 
الفضيزة إن هديع العاملين حداف فى النفظ: بيتلعة "استارا تنايية عام لمشتو 


(1) معدل الفائدة الحقيتي : وهو معدل الفائدة بعد إزالة أثر التضخم . ويكون سالبًا إذا كان 
معدل التضخم أعلى من معدل الفائدة الإسمي . 
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الدولي عكنق رفع سعرها دون حدود. 
وبالمقابل فإن الا تخفاض الكبير ِي قيمة الدولار الحقيقية خلال سنوات 
الستينات جعل قيمة النفط الى تدقع بالدولاار للخقض إلى مستويانت م 
تطور سعر برميل النفط بالأسعار الثابتة والاسمية 


(القم بالدولارات الجارية) 
(السعر الثابت بدولارات 1972) 





15312 0ؤظ1 178 1016 14آظ1 19412 


المصدر: المصرف الدولي: تقرير عن التنمية في العام 1983. 
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تكن معروفة سابقا. وكان تعديل سعر البترول عملاً لا يمكن تجنبه لتخلص 
الذول المنتتجة من أثر تضخم الدولار. 


لكن عوضًا عن إيجاد حل جذري لمشكلة أثر تضخم سعر صرف 
الدولار على النفط . مثلم| طالبت الجزائر وليبيا . فإن منظمة الأوبيك 
انقادت وراء سياسة السعودي أحمد زكي العاني . مفضلة تحويل 
لفدها :الى "آذاة انهاه الدولاز ؛ فرفضيث قطع علاقتها بالعملة 
الم كيه ؛ وقررت رفع سعر النفط بالدولار الأمريكي . وبرغم كل 
العواء اللإعلامي الغربي ٠‏ فإن ما يسمى بالصدمة النفطية الأولى » كان 
محرد اجحه لبن لديا ؛ وإعادة سعره الحقيتي إلى المستوى الذي 
كان عليه سابقًا . كا أن الحفاظ على علاقة النفط بالدولار جاء تكريس 
لدور الدولاركعملة للمبادلات الدولية » حيث أدت زيادة سعر النفط 
إلى زيادة الطلب على الدولار لتسديد المدفوعات الدولية كثمن 


إن موقف الحكام السعوديين كان ضربة قاصمة للدول النامية أنبت 
امالها بالتحول إلى كتلة اقتصادية منسجمة المصالح » كا إن تلك 
السياسة لم تعبر عن مصلحة .الدول المصدرة للنفط بما فيها العربية 
السعودية » لأنه كان من الواضح تمامًا أن ثمن النفط سيعود للا تخفاض 
سترريعا بسبب اتخفاض قيمة الدولار الناتجة عن معدل التضخم الأمريكي 
المرتفع » بينا كان ربط سعر النفط بأسعار المواد الأولية والسلع 
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المصنعة هو الضمان الوحيد لبيع النفط بسعر ثابت وحقيتي . 
لقد كانت آثار الموقف السعودي تتجاوز كثيرًا حدود تصحيح أسعار 
النفط . حيث قضت على جميع محاولات البحث عن نظام نقدي دولي 
جديد . وخففت الضغوط عن الدولار في سوق الأورو - دولار ء 
عنة داف لك الدول اللتضعة عدن العملة الأمريكية لسديك عن 
الفاتورة النفطية . فما اضطرت الدول النامية لسحب المزيد من 
الفروق: عن طريق درك النقد الدولي والاحتكارات الإالية الدولية . 
ودون شك فإن الصندوق الذي كان يركز اهتّاماته في ذلك الوقت على 
إنقاذ الدولار . لم يتردد على الإطلاق في تقديم قروض بالعملة 
الأمريكية التي لا تحمل فبك 6 قوت قرفن آينةة كترووظ لني الوك 
النامحة . وأكثر من ذلك فقد رفع إمكانية الاقتراض إلى نسبة 165 في 
المئة من حصة كل دولة عام 1974 ٠‏ ورفع هذه النسبة ثانية لتصل إلى 
5 في المئة عام 1975 . كا رفع حصص الدول الأعضاء لرفع 
إمكانيتها على الاقتراض . لقد استطاعت واشنطن بفضل صندوق النقد 
والعربية السعودية . فرض ضريبة غير مباشرة على العالم بأكمله عن 
طريق طرح المزيد من الدولارات في السوق الدولية . بعد ان امتصت 
الصدمة النفطية الأولى جميع نفقات العدوان الأمريكي على فيتنام . 


الصدمة النفطية الثانية 
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5 حيبت عاد شعر النفط التق إلى أدن :مين اللمستوق الذي كان 
عليه 'عقنة الصدمة النفطية الأولى ٠‏ نظرًا لاستمرار تضخم الدولار . 
ومرة أخرى عاد معدل الفائدة الحقيق إلى محاله السالب بعد انتعاش قصير 
عام 1975 بو عرو لسن عل اا سو الطلب 
على النولانة, بوره “أخري اكدانت. الولأناك: "المعطدة باداتينا 
التقليديتين : صندوق النقد الدولي وحكام السعودية. 

لامتصاص الترا كم الحديد في السوق الأورو - دولار » اعتمد 
الصندوق مرة أخرى سياسة رفع إمكانية الاقتراض فقام عام 1978 بزيادة 
حصص الدول الأعضاء بنسبة 33 في المئة » مع رفع نسبة الاقتراض 
إل 0 في المئة من مبلغ |الخصة ؛ وأعاد رفعها ثانية عام 980! 
لتصبح 600 في المئة من حصة كل دولة . وشجع الدول التي تدور 
حكوماتها في الفلك الأمريكي «مثل: تشيلٍ . المغرب » الفليبين . 
مصر . تونس + البرازيل» على الاقتراض من الاحتكارات المالية 
الولكة 

مرة أخرى رفض حكام السعودية فصل النفط عن الدولار ٠‏ وطالبوا 
برفع أسعار النفط بشكل مبالغ فيه لاستباق حركة تضخم الدولار ٠‏ ولكي 
يكون إنقاذ الدولار كافيًا فإن السعودية قامت عمضاعفة كميات تتاجها 
من النفط برغم عدم حاجتما لذلك ٠‏ وفي الطرف المقابل اتفقت 
الدول الإمبريالية في ثمة طوكيو للدول العشر الغنية عام 1979 على شراء 
جميع كميات النفط المطروحة للبيع وتكوين احتياطات نفطية هائلة 0 
وكان «هذا أهم قرار الخذته هذه الدول خلال السبعينات») على حد تعبير 
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فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا السابق . 

وهكذا فإن كتلة الأورو ‏ دولار » التي لا تمتلك قيمتها الحقيقية 
فعلاً » قد تحولت إلى كتلتين رئيستين ؛ 

لكر :ديرت العالنم الثالك الى "غادت كآنه لتصبب بوااخل 

التطافياة«الدول الأموزالية عن اليه التقسيم الدولي للعمل » واتخفاض 
أسعار المواد الأولية ٠‏ وارتفاع معدل التضخم في الدول الإمبريالية . 

آم الكتلة الثانية فهي كتلة البترو - دولار التي نحولت إلى فوائض 
مالية في أيدي بعض دول الأوبيك «باستثناء ليبيا والجزائر اللتين 
استخدمتا أموال النفط لبناء مشار يع تنموية» التي أعادتها إلى الخزانة 
الأمريكية على صيغة مشتريات لسندات مالية مسحوبة على الخزينة 
الأمريكية لقويل النفقات العسكرية الأمريكية . وأيضًا نحول قسم آخر 
منها إلى صندوق النقد الدولي عن طريق شراء المزيد من حمقوق 
لصفي قاض 

إن الآلية الاقتصادية ‏ النقدية التي أدت عام 1971 إلى تمخفيض 
قيمة الدولار ووقف العمل بنظام بريتون وودز ٠.‏ بقيت موجودة 
بأكملها ٠‏ لكنبها بفضل دور السعودية وصندوق النقد الدولي لم تعد 
تؤدّي إلى نفس النتيجة . ويمكن رسمها كا يل : 
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عجز ميزان المدفوعات 


خروج رؤوس2 الأموال 
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تضخم كتلة الأورو ‏ دولار 
ديون العالم الثالث كله الترو كزلاز 
سس صندوق التقد الدولي ي 00 

إن الفارق بين الدورة النقدية التي سادت في الستينات وتلك التي 
سادت في سنوات السبعينات كبير وأساسبي . فبِينا كانت نتيجة الدورة 
الأولى «اقتضادنة كتلت ق. قيض "قمة' الذولار + :حبيكة تدهور 
الاقتصاد الأمريكي . فإن نفس السبب لم يؤد إلى نفس النتيجة في 
الدورة الثانية » حيث جاءت عوامل مستقلة عن الاقتصاد الأمريكي 
«سعر النفط وديون العالم الثالث» تقنع نخفيض قيمة الدولار » وتجعله 
بذلك «عملة دولية» خضع لمتغيرات الاقتصاد العالمي في الطلب 
يذاه جين تع لدان اساي 'الكمردكي ا#زياحة االققات 
العسكرية) في عرضها. وهذا هوجوهر نظام التبعية الدولية 
للإمبريالية الأمريكية وهو أيضًا سبب معارضة الولايات المتحدة لجميع 
حاولاات إقامة نظام نقدي دولي جديد . 


15 











صندوق النقد الدولي 
والعالم النالث (1)») 





من أزمة الدولار 
إلى أزمة ديون الدول النامية 


إن الضدمة النفطية الثانية . مع ما رافقها من زيادة في 
المشتريات: النفطية للدول الراسن مالية . والزيادة الكبيرة في ديون 
العالني: العالكه .ادك إلى امتضاصن. كمينة كور ميق «الدولارات 
المطروحة في السوق الدولية ٠‏ وإلى زيادة كبيرة في الطلب على 
الدولار . هذا ما مح لحيمي كارتر وبول فولكر محافظ مصرف الاحتياط 
الفيدرالي الأمريكي منذ عهد كارتر ٠‏ برفع أسعار الفائدة على الدولار . 
حيائذ غَيْرَ صندوق النقد الدولي سياسته بشكلكامل فما يخص إقراض 
الدول "النافكةة يد “واقاج قراءة ميثاقه الأسامبي - الذي تجاهله طوال 
الجسع متددئ فندا بفرض شروطه على الدول النامية التي اممف 34 
في ديونها . وخفض الصندوق إمكانية الاقتراض إلى نسبة 300 في 
المئة . وكشف نهائيًا عن وجهه القبيح حين تحول ليلعب دور الناطق 
الرسمي بأسم الاحتكارات المالية الأمريكية وعم وصول رونالد ريغان 
إلى البيت الأبيض تسارع إيقاع ارتفاع أسعار الفائدة عن طريق زيادة 
عجر الموازنة الحكومية الاأمرريكية ؛ 
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بحسب معدل الفائدة الحقيق بالنسبة لعملة دولة ما بالشكل التالي : 

سعر الفائدة الحقيئي - سعر الفائدة الاسمي ‏ معدل التضخم . 

فإذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة الاسمي يكون سعر 
الفائدة الحقيق سالبًا وفعلا كانت أسعار الفائدة الحقيقية سالبة طوال 


تطور أسعار الفائدة الامعية والحقيقية بعد إزالة أثر التضخم 30 
/, (القم بالنسب المثوية) 
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السبعينات» بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم في الدول 
الرأس مالية عمومًا وي الولايات المتحدة بشكل خاصء وكان هذا نتيجة 
زيادة الإصدار النقدي الأمريكى لتمويل النفقات العسكرية . وقد 
استفادت من ذلك الوضع الشركات الاحتكارية الغربية الي سحبت 
قروضًا على المدى القصير . أما القروض التي سحبتها الدول النامية » 
بتشجيع صندوق النقد فكانت فى أغلبها على المدى الطويل . وكانت 
فترة السماح'"' تتراوح بين 8 إلى 12 عامًا » بمعنى آخر فإن تسديد قروض 
الدول النامية يبتديء اعتبارًا من مطلع عام 0 ., أي بعد أن انّبت 
قترة أسعاز القائلاة المتلية الل :ذانيت طوال السويننانت:., 

إن الاحتكارات المالية العالمية الخاصة » والمؤسسات الالية 
الدولية « الصندوق والمصرف الدوليين » كانت ترفض تقديم القروض 
بسعر الفائدة المعمول به لحظة توقيع اتفاقية القرض ٠»‏ وإبا بسعر فائدة 
متحوّل يرتبط ععدلات الفائدة الموجودة لحظة تسديد أقساط وفوائد 
القرض . وبالتالي فإن وجود أسعار فائدة حقيقية سالبة » أو أسعار فائدة 
اسمية منخفضة ». لحظة توقيع اتفاقيات الفرؤف كان ل صدل أي معو 

هكذا تأخذ عملية الاحتيال الإمبريالية عشاركة صندوق النقد الدولي 
أبعادها الكاملة في سرقة العالم الثالث . وبالضبط نجب رؤية مشروع 
رونالد ريغان لتحقيق ما أسمته الصحافة الغربية ب «حرب النجوم» ضمن 





(1) فترة السماح : وهي الفترة التي تفصل ببن الحصول على قرض . وموعد بدء تسديد فوائد 
وأقساط ذلك القرض. 
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عملية الاحتيال هذه . لأنه لم يكن في الحقيقة إلا وسيلة لزيادة عجز 
الموازنة الأمريكية وبالتالي رفع انعا رب القند ] تن سوك بالق ساد 
بشكل مبالغ فيه » بهدف زيادة نبب ثروات العالم الثالث . 

الرأمن عاليق 6 على اعضار أن تواقق موضد سكيد قروضن "الدول النامية 
مع ارتفاع ايعان الفائدة كان محرد «صدفة» نحتة . ودون شلك لا حكن 
الاعتّاد على أية وثائق مكتوبة أو منشورة حول هذا الموضوع . لكن 
«المصادفات») لا يسمح باعتبار تلك «الصدفة» بريئة . «بالصدفة» رفض 
حكام السعودية فصل سعر النفط عن الدولار . و«بالصدفة» ضاعفت 
السعودية نتَاجَهَا النفطي عام 1979 م ٠‏ الذي «تصادف» مع اتفاق الدول 
و« بالصدفة) وضعت دول الخليج فوائضها الالعة لدى وزارة الخزانة 
الأمريكية ٠:‏ لتتقلص مع التضخم النقدي الأمريكي و١بالصدفة»)‏ 
الاساسبي ينص على وضع شروط على الدول التي تريد الاقتراض من 
الصندوق ٠‏ و١بالصدفة»‏ خحفض صندوق النقد الدولي إمكانية الاقتراض 
اعتبارًا من عام 1981 م ٠‏ بعد أن رفعها عدة مرات طوال السبعينات . 
و«بالصدفة» حلم رونالد ريغان بإمكانية تحويل فيلم حرب النجوم إلى 
حقيقة واقعة تترافق «بالصدفة») مع زيادة معدلات الفائدة . 


هكد فكن: إضافة "العديد هن #الصدقت» الى غات كلينا دقمة 
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واحدة في نفس الوقت ٠»‏ لتؤكد أن مخططًا كانت الدول الرأس مالية قد 
رمعته بدقة 6 ونفذه صندوق النقد الدولي مشاركة حكام السعودية 
عرف] 2 بشكل ترك الاك لآئة «صدفة) ممكنة . 


ديون العالم النالث .. لماذا ؟ ولمن ٠‏ 


يحاول خبراء صندوق النقد الدولي تفسير ديون العالم الثالث بحاجة 
الدول النامية إلى رؤوس أموال خارجية مويل مشاريع التنمية . لأن 
معدل الادخار » حسب زعمهم ؛ ضعيف جدًا في هذه الدول . لكنهم 
لا يحاولون تقديم أي تفسير لظواهر التاريخ الاقتصادي الحديث للدول 
الناميبة » فخلال سنوات الخمسينات نم بناء أهم مشاريع التنمية في 
تلك الدول «مثل مصر في ظل عبد الناصر . والهند في ظل نبرو . 
ويوغسلافيا في عهد تيتو . . إلخ» دون اقتراض مبالغ طائلة من السوق 
العالمية الرآاسن مالية ٠‏ بها ترافقت ظاهرة تراكم ديون الدول النامية 
مع وقف مشاريع التنمية إضافة إلى تزايد مشكلات نقص التغذية . 

بالتأكيد فإن فترة النبب الاستعاري التي دامت عدة قرون جعلت 
الدول النامية تفتقر لاحتياجاتها الأساسية اللازمة لإشباع حاجات 
سكانها . حيث فرض المستعمرون زراعة المواد الأولية عوضًا عن 
المنتوجات الغذائية . ودفعوا السكان رغمًا عنهم للهجرة من الريف 
إلى المدن. + دون «تاميق قاعدة الدنيات “الأسابينة فيا طرق .: 
مياه . كهرباء . . إلخ» بمعنى آخر فإن الاستعار القديم خلق حالة من عدم 
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تطور الديون الحكومية للدول النامية غير النفطية 
(القم : مليارات الدولارات) 
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التوازن :بيخ إمكانات الدو اك تنواعت + الكق تجارب العالم 
الثالت فئن سنوات الخمسينات والستينات والنجاح النسبي لمحاولات 
تجاوز مشكلات التخلف دون الاعتّاد على الديون الخارجية » تدل على 
عدم ارتباط تراكم الديون الذي حدث في القرن الماضي مع اللمفكلات 
الداخلية للدول النامية . 
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رق الديون الحالية تعود في الواقع إلى عوامل خارجية ترتبط 
بعمل الدول الإمبريالية في نبب العالم الثالث » ويمكن اختصارها في 
النقاط الثلاث التالية : 

- الاعبيار المستمر لأسعار أغلب المواد الأولية بشكل مفتعل نتج 

عن سياسات الاحتكارات الامبريالية والشركات المتعددة الحنسيات 
وحكومات الدول الرأس مالية » التى قامت بتخزين احتياطيات هائلة 
من تلك المواد » ثم استغلت عا الراك النامية لبيع منتوجاتها بسرعة 
كي تفرض عليبا القبول بأسعار بخسة ؛ لأن الدول النامية لا تستطيع 
تحمل تكاليف خزن منتوجاتها وبيعها لاحقًا . لقد ا تخفضت أسعار المواد 
الأولنة بفسة أعلتى. بكتير فين احفاضن "الظلية على تللق التمواف 
وهكذا برغم ارتفاع تناج العمل في الدول النامية فإن 2 2 
ينخفض باستمرار مما دفعها نحو الاقتراض من السوق الرأس 

52ت الارتفاع الكبير لمعدللات التضخم في جميع ا 
الامبريالية - خصوصًا معدل التضخم على الدولار مما أدى إلى ارتفاع 
كبير في أسعار السلع المصنعة التي ولق واردات الدول الناضئة :. كا إن 
اتخفاض قيمة الدولار الذي تدفع به المشتريات الدولية من المواد 
الأولية » ساهم من جهته في اتخفاض الأسعار الحقيقية للمواد 
الأولية . 

3 موقف حكام السعودية الرافض لفصل سعر النفط عن الدولار 
الذي ترافق مع ارتقاع. أستعار الفط + النائ أصيخك معد ثولت لسدة 
فيقة فين واوذات الدون: النامية . 


ومن الممكن أن يضاف إلى هذه الأسباب موقق صندوق النقد 
الدولي الذي شجع الذول القامية على فراكمة ديوتبا "إلى انلن الذئ 
لع عه ع لمكنو" الك بون في الداكك هن الدولةة القن قنك 
الأخذ ب «نصائح» الصندوق » فَمّنٌ حكومات العالم الثالث التي 
قدرتب لاقتصادية وبخاصة أن تلك القروض لم تكن تحمل قيمة فعلية 
مساوية لقيمتها الاسمية؟ على هذا المستوى يرفض صندوق النقد الدخحول 
فى النقاش و«التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائه» ولا يقدم خبراء 
الصندوق أية مؤشرات حول وجود شروط سياسية لتقديم القروض . 
ويكتفون بالحديث عن وجود دراسة شاملة لما يسمى بالخطر السياسى قبل 

لكن عددًا من المصارف الغربية يعتمد عددًا من المعابير المحددة نمام 
لحساب نسبة «الخطر السياسي» الي تؤْخذ بعين الاعتبار قبل توقيع 
والأستاذ في جامعة 181:17 51(8 البريطانية جميع تلك المعايير في دراسة 
نشرها في محلة /881/1511 887016 101/25 في عدد شهر الور 
«اكتوبر» 1986 الي تصدرها شركة لويدز البريطانية للتأمين ٠‏ وبالتالي 
لا يمكن الاشتباه في وجود أهداف أيديولوجية) لدف كانينا أو 
ناشرها . ولم تعترض أية جهة على صحة المعلومات الواردة فيها . 

تتضمن لانحة غراهام بيرد عددًا من النقاط والشروط الداخلة في 
حساب الخطر السيابي يصعب فهمها في باديء الأمر مثل وجود أقليات 
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لي ده ٠‏ ووجود معارضة سياسية.داخلية قوية . وأيديولوجية 
الفئة الحا كمة . 00 اليا سين ا 
تقديم 0 تعديم ا 
در عدم الاستقرار المييا سبي؟ إن محاولة الإجابة على هذا السؤال هي الب 
تجعل المسألة قابلة للفهم 

ولتوضيحها يجب أخذ أكثر دول العالم الثالث ديونًا بالنسبة لقدرتها 
الاقتصادية ورؤية أثر المعايير السياسية عليها . 


الدولة مصر شيي المغرب الأرجنتين 


المعيار عهد الحنرالات 








قدرة التغبير السلمي غير هموجودة غير موجودة غير موجودة غير موجودة 
احتمال نر 3 داخلي موحود عوجود عوجود موود 
سياسة الفئة الحا كمة رجعية رجعية رجعية رجعية 


اندي لوجيئة الفئة الحا كمة معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية 


مرونة النظام السياسي غير موجودة غير موجودة غير هموجودة غير موجودة 
العلاقات الخارجية تبعية للإمبر يالية تبعية للامبريالية تبعية للامبريالية تبعية للامبريالية 
وجود أقليات موجودة موجودة موجودة موجودة 
مشكلات دينية موجودة موجودة موجودة موجودة 
مشكلة أقليات خارجية موحودة موحودة موجودة موجودة 

سياسة دعم الأسعار فى تيل الزواك. كن 6 سمه في سبيل الزوال غير موجودة 
عام اشكم عي عي نعي نعي 

المعارضة قوية قوية قوية قوية 

عدم المساواة الاجتساعية كبيرة كبرة كبيرة 1 


تأهيل المسؤولين عن 


الاقتصاد ضعيف ضعيف ضعيق ضغي 





87 


ااا سس ب 


الدولة تونس 0 السودانت 0 فليين 20 نيكاراغوا 








المعيار «ابورقيبة» «النميري» «ماركوس» «سوموزا» 
قدز التعير اسل غير موجودة 0١‏ غير موجودة 0١‏ غير موجودة 0١‏ غير موجودة 
حتمال نزاع داخلي موجود موجود موجود موجود 
سياسة الفئة الحا كمة رجعية رجعية رجعية رجعبة 


أبديولوجية الفئة الحاكمة معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية معاداة الاشتراكية 





مرونة النظام السياسي غير موجودة غير موجودة غير موجودة غير موجودة 
لعلاقات الخارجية تبعية للامبر يالية تبعية للامبر يالية تبعية للامبر يالية تبعية للامبريالية 
وجود أقليات موجودة موجودة موجودة موجودة 
مشكلات ديئية موجودة موجودة موجودة موجودة 
مشكلة أقلية خارجية "2 موجودة موجودة وجودة موجودة 

سياسة دعم الأسعار في سبيل الزوال في سبيل الزوال غير موجودة غير موجودة 
نظام الحكم قبي 0 قبي 00 قحي 000 قحي 

ا معارضة قوية قوية قوية قوية 

عدم المساواة الاجتماعية كبيرة كبيرة كبررة كبيرة 


تأهدل اللتؤولينة :عن 


الاق 3 : 5 ع م : 5 ١‏ 5 





من هذه اللانحة يمكن تحديد النظام الفوذجي سياسيًا . من وجهة 
نظر الاحتكارات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي كي تتم الموافقة 
على إقراضه: فهو نظام تمعي ذو أيديولوجية رجعية . يدور في فلك 
الإمبريالية ويعادي الاشتراكية . مسؤولوه الاقتصاديون معدومو 
التأهيل . معارضته الوطنية قوية جدًا . ولا بمتلك أية مرونة أو قابلية 
للتغيير السلمي ا هين رارق لامشو قاف دسفة او 
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عرقية أو سياسية داخلية وخارجية كبيرة » يكرس التفاوت الاجتماعي 
بين فئات المحتمع . ولا يَؤْمّن السلع الغذائية الأساسية لعامة الشعب 
باسعار معقولة . 

إن وجود مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون ‏ من وجهة النظر 
الاقتصادية البحتة ‏ عاملاً مساعدًا على تقديم قروض متوسطة أو طويلة 
الأجل . فلماذا تظهر الأمور معكوسة فيما بخص موقف صندوق النقد 
الدولي من ديون العالم الثالث؟ إن النظر إلى هذه المسألة من زاوية 
اقتصادية ضيقة هو خطأ كبير » لأن الإمبريالية وصندوق النقد الدولي 
ينظرون إلها من وجهة نظر استراتيجية ‏ اقتصادية ‏ سياسية وعلى 
المدى البعيد . هنا يكون وجود معارضة سياسية قوية على سبيل المثال 
عاملاً يدفع الإمبر يالية لإغراق تلك الدولة بقروض خارجية لقطع الطريق 
أمام القوى الوطنية التي ستواجه ‏ في حال انتصارها ‏ مشكلة الديون 
وتعجز بالتالي عن نحقيق مطامح شعبها » هذا ما حدث ويحدث في 
الأرجنتين ونيكاراغوا على سبيل المثال . بهذه الطريقة يمكن فهم موقف 
الصندوق من بقية المعايير السياسية الاخرى مثل النزاعات السياسية 
والدينية والعرقية التي لعبت دورًا حاسمًا في ديون السودان وموقعم مصر 
من اتفاقات كامب ديفيد . ونمو المعارضة الوطنية في تونس 
والمغرب . . إلخ . 

هذا على مستوى العوامل الي تسهل منح القروض من وجهة نظر 
الصندوق والإمبريالية » أما من زاوية قبول بعض حكومات العالم 
الثالث الاقتراض بتلك الشروط . فإن الأنظمة القمعية والعميلة 
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للإمبريالية هي الوحيدة الي قبلت. الحصول على تلك القروض . لأنها 
كانت لخدم بذلك السياسة الامبريالية من جهة أولى. بينَا كان 
الغربية لوضعها في حساباتهم الشخصية . مثلما فعل زعماء مصر 
« عائلة السادات » واخبيرق : وحكاء عربت آخرون 35 وماركوس 
الل تكد تروة المسحصينة 111 اعبار الت ولاو 1 الى قر مق لصنت 
ديول الفلبين © وسوموزا دكتاتور ليكارَاعوا المخلوع وعيرهم. 

هكذا تكون مشكلة ديون العالم الثالث قد وضعت بجميع أبعادها فى 
موقعها الصحيح ٠.‏ ويصبح موقف صندوق النقد مفهوما واضحا عاما . 


ازمة الديون وتغيّر مهمة صندوق النقد الدولي 


كينا راننانيها تاشن معنا عت فضا من :طوف المهروية 
وصندوق النقد ‏ زبادة الطلب على الدولار 3 وفرضه كعملة دولية 
وحيدة . مما سمح للإدارة الأمريكية منذ نباية عهد جيمي كارتر برفع 
أسعار الفائدة . 

عن اح > دققة. لقانت واشتطم: .قوو"التعودية على" اهعد 
القادع: .ديعل استتفان تقول النفط القديذة: فين الاسكا وعر امال 
وسيبيريا . حيث لم يعد بإمكان الأوبيك حتى ا محافظة على أسعار النفط أو 
على كميات نتّاجها . وبنفس الوقت فإن الإمبريالية الأمريكية ل تعد 


00 


قروض الدول النامية غير البترولية من صندوق النقد الدولي 70 
(القم : نسبة مثوية من إمكانية الاقتراض على الخصة) 






1584 1230 10آظ1 0ظ0ظ15 1133 


المصدر: .1986 *2101-[30..1:115:1111841 .11525-84013101 ناص .كلامم كطذ 517 11ل" ك1 


قروض الدول الرأس مالية من صندوق النقد الدولي 
(القم : نسبة مئوية من إمكانية الاقتراض على الحصة) 
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أصبح 


ح بإمكانها تحقيق ذلك الهدف بزيادة عجز الموازنة الحكومية 
الأمربكية . وأيضًا فإن سقوط شاه إيران ترك ا محال مفتوحًا لسقوط النظام 


السعودي وبقية أنظمة الخليج أمام المد الحماهيري المتصاعد . وبالتالي 
فإن واشنطن فضلت نقل تنفيذ قرار زيادة الطلب على الدولار من 
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السعوديين إلى وزارة الخزانة الأمريكية مباشرة. 

و بنفس الطربيقة فإ دور صندوق النقد الدولي ف زبادة الطلب على 
الدولار عن طريق إغراق العالم الثالث في بحر الديون انتهبى نمامًا مع مطلع 
فاضي اا أصبح بإمكان واشنطن قطف ثمار «جهود» الصندوق 
الماضية . ولتحفية هذه المهمة الحديدة يجب على الصندوق أل 3 
مواقفه ليصبح «الشرطي الإمبريالي» ليؤْمّن حسن سير عملية نهب ثروات 
العام الثالث عن طريق تسديد الديون وباسم «القانون الدولي» . 

اعتبارا من مطلع القانينات ٠‏ بدأ صندوق النقد الدولي يتراجعم عن 
سياسة تسهيل الإقراض التي كان يعتمدهاء وني نفس الوقت أخذ 
الفتدوق: هرق تروط قاشية على “الول الخافية: القيول لاو" 
ديونها الى حان موعد تسديدها » كما أصبحت الاحتكارات المالية 
الدولية تشترط موافترة الصندوق على جدولة الديون الى قدلمتها المصارف 
الغربية الخاصة » وصار صندوق النقد الدولي هو الذي يترأس اجتماعات 
«نادي يار يس)” حيث يلعب دور الناطق الرسمى باسم الاحتكارات 
المالية الاامبريالية . 

ع وصول ريغان اق الحكم في واشنطن » ازداد التوسع في 
سياسة رفع أسعار الفائدة بزيادة النفقات العسكرية الأمريكية «مشروع 


)1) جدولة الديون : وتنم حين تعجز الدولة المقترضة عن دفع أقساط وفوائد ديونها. فتوقع اتفاق 
قرض جديد يشمل مبلغ القرض القديم وفوائده لكن ععدل فائدة جديد مرتفع . 

(2) نادي بار يس : وهي تسمية تطلق على اجهاع المصارف الدائنة مع تمنلي دولة هيدف جدولة 
ديونها. 
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حرتب النجوم) واضيفة دورة النقد على المستوى الدولي خضع 
بأكملها للقرار السيامبي الأمريكي بالصيغة التالية : 


النفقات العسكرية الاأمريكية 


5508 00-7 31" 0 ياه عد 


العالم الثالث ظ المدفوعات الأمريكى الموازنة اللأمريكية 


| 


كتلة الأورو ‏ دولار 





إن المتغير الااقتصادي الوحيد فى هذه الدورة عما سبقها يتمثل فى 
غياب التضخم النقدي » وهذا لا يعود إلى عدم ارتفاع أسعار السلع 
المصنعة فعلا » و إنما إلى انخفاض تكاليف تتَاجها ٠‏ فن جهة أولى تم 
تخفيض الأجور المدفوعة للعمال في الدول الإمبريالية » ومن جهة 
خرن فإن حكام السعودية قدموا آآخر ما لديهم لخدمة الإمبريالية 
الأمريكية حين قاموا بإشعال حرب الأسعار بالاتفاق مع حكومة 
مارغريت ثاتشر والاحتكارات النفطية الدولية » والتى انتبت بالا تخفاض 
الكبير لأسعار النفط » هذا ما كان عاملاً حاسمًا في تراجع معدلات 
التضخم في الدول الإمبريالية » مع تزايد أرباح الرأس مال . 

مكلا انين احند زكي العاني مهمته بإنقاذ الدولار . 
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صندوق النقد الدولي 
والعالم النالث (2) 





بين احاعة والانتفاضات الشعبية 


2 
5 


بالصدفة! مرة أخرى ؛ اكتشئ الطبيب ( صندوق النقد الدولي ) 
أن تصسطمع تسودن الفخلت كان ختاماةا :طوال" التغيندات :+ لكن 
اكتشاف الصندوق جاء بعد حل أزمة الدولار . فطوال سئوات 
اللستعيئكات كان الطبيني تقد أذ عرؤينة السدلف» سبييا نقصن الدددة 
برؤؤوس الأموال 34 ققدم سمخاء عجيب جرعات من المقروض "كانت 
تتزايد مع اعفان سرطاة الأووو دادولار ب الكن ١‏ وقنك» التقان سرطان 
الآورو ‏ دولار . جعل الطبيب يبذل تشخيصه حول الداء وطريقة 
معالحته . حيث اكتشف أن الداء يكمكن في إنفاق سكان تلك الدول 
النامية . حيث يعيش السكان بمستوى من الرفاه أعلى من إمكاناتهم . 
وحدد الصندوق بي وصفته السحرية طبيعة الحمية التي يجب على العالم 
الثالث التقيد بها ليتخلص من داء التخلف : يجب رفع أسعار جميع 
السلع والخدمات الأمياسية من خحبز 3 ولحم ١‏ وخضار ٠.‏ والنمة 8 
ومسا كن 5 وخدمات تعليمية وصحية 3 لأن تقار منها يضر 
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باقتصاديات الدول النامية » وبالمقابل يجب الاإكثار من العطور » 
وأجهزة الفيديو» والسيارات » وجميعء السلع الكالية . 
الأموال والمدخرات الوطنية في المصارف الغربية ٠»‏ وفتح الباب على 
مصراعيه للشركات المتعددة الجنسيات والاحتكارات الاإمبريالية . 
ليأخذ العالم الثالث دوره الكامل في بناء حضارة القرن العشرين . 
إن هذه الصورة الي تبد وكار يكاتورية للوهلة الأول ٠‏ تعبّر فعلا عن 

الحقيقة » وهي أحيانا أقل منها . ومن خلالها ينعكس الوجه القبيح 
للصندوق برعم ! الماكياجات ( الاميريالية / 


وصفة صندوق النقد الدولى 


٠ 


جميع الدول الامبريالية والاحتكارات المالية الدولية تشترط لدى 
اتعماد نادي بار يبس لمناقشة طلبات الدول النامية نجدولة ديونها 8 
مواففة تلك الدول على الالتزام يتنفيك هما يسمى ب ١‏ برنامج صندوق النقد 
الدولي لتحسين موازين المدفوعات قٍِ الدول النامية » . وف الحقيقة 
فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي 
يكوه افيدوق مباطة لجميع دول العالم الثالث دون استثناء . 
وبغض النظر عن الظروف الموضوعية والتاريخية والاجتماعية لكل 
دولة 5 


بشكل مختصر ومكثف يمكن نحديد شروط الصندوق باعتماد 
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الإجراءات التالية : 

لفك تليق اتركا ل الما نه الطيدركية السحركاف الوطلية : 
لأنها تؤْدّي - حسب رأي الصندوق ‏ إلى غياب المنافسة ٠»‏ وبالتالي 
ا تخفاض نتّاجية العمل في الدول النامية . 

2 إلغاء تدخل الدولة في عمليات المّتاج ؛“نُظرًا لأن الاستتمارات 
الي تقوم بها الدول ليست مربحة بالضرورة وبالتالي بجحب التخلي عنها . 

3 إعظاء: اتخرية الكاملة الدخول:.رؤوش الأموال الأحتيبنة إلى 
الدول النامية» لأنها ‏ من وجهة نظر الصندوق ‏ تقوم بتمويل 
الاستثمارات الحديدة وتؤمّنَ نقل التكنولوجيا الجديدة إلى الدول 
النامية . 

4 إلغاء دعم جميع اهناك السلع الغذائية والمواد الضرورية . 
لأن سياسة الدعم ‏ على حد زعم الصندوق ‏ لا تساعد على تنمية 

النَنَاحٍ المحلي من تلك السلع وهي بالتاليي سبب وجود ظاهرة المجاعة 

ونقص التغذية » وتساهم فق تدهور موازين مدفوعات العالم الثالث . 

5 - تخفيض وضغط النفقات الحكومية إلى أقصى حد ممكن . مثل 
نفقات التعليم قاف النارق و واكدفاك الأساسية اخانة: © عدية 
يعتبرها الصندوق مسؤولة عن وجود التضخم النقدي بمعدلات عالية في 
الدولة النامية . 
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نقد نموذج الصندوق 


قبل الدخول بي مناقشة إجراءات الصندوق المقترحة على الدول 
النامية » لا بد من الإشارة إلى أن الصندوق لا يهتم بوضع إجراءاته 
موضع التنفيذ إلا في الدول التي لا تسيرئي الفلك السيامبي الأمريكي أو 
في حال وجود نبوض جماهيري قوي يهدد نظام التبعية للإمبريالية 
مثلما هوا حال في تونس والسودان والمغرب ومصر والفلبين وشيلٍ . . 
إلخ . وني أغلب الأحيان يكون اهتمام الصندوق منصيًا على إزالة آثار 
مرحلة من الحكم الوطني مثلما هو الأمر في مصر ( لإزالة اثار سياسة 
عبد الناصر الوطنية ) . 

إن هذه الملاحظة المأخوذة من الواقع مباشرة هي مفتاح فهم 
عوذج صندوق النقد الدولي » لأن المشكلة ترتبط في الحقيقة بتأمين 
الاستغلال الازمبريالي للعالم الثالث » وتحليل وصفة الصندوق تؤكد هذه 
الحقيقة » لأن كل إجراء يطلب الصندوق تنفيذه يتضمن في واقع الأمر 
جزةا من تلك الحقيقة : 

1 أثر إلغاء الحماية الجمركية في تدمير صناعة العالم الثالث : 
إن القطاع الصناعي في الدول النامية هو قطاع حديث العهد ولا يمتلك 
من القوة ما يكفيه لمجابهة الشركات المتعددة الحنسيات والاحتكارات 
الإمبريالية » التي تقوم » في حال إلغاء الحماية الحمركية ٠‏ ببيع 
منتوجاتها بأسعار تقل عن تكلفتها خلال فترة محددة وف دولة محددة 2 
إلى أن تدفع الصناعة الوطنية نحو الإفلاس ٠‏ وعندئذ تقوم ببيع تلك 
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المنتوجات بأسعار احتكارية مرتفعة جد لتعويض خسائرها السابقة . 
إن ارتباط صندوق النقد الدولي بالاحتكارات الإمبريالية هو ما بدفعه 
لمحاولة طمس دور الشركات المتعددة الحنسيات وحقيقتها 
الاستغلالية . 

2 إلغاء تدخل الدولة في عمليات التَتَاجَ تكرويق الخلفت: ١‏ إقنيثاء 
قاعدة صناعية أساسية لا يمكن أن يتم في الدول النامية إلا عن طريق 
الدولة » نظرًا لضرورة استثماركمية هائلة من رؤوس الأموال بدورة1) 
طويلة جدًا تناقض مفهوم الربح الذي يلف محرك عمل القطاع الخاص . 
كما إن تأمين الاستقلال الاقتصادي للدول النامية يمر بالضرورة عبر 
توسيع قاعدتها التّنّاجية وتنويع نتّاجها . وبالتالي يمكن أن توجد حاجة 
لبناء مشاريع اقتصادية لا تحقق ربحًا مباشرًا ( مثل بناء السدود والقنني 
وإصلاح الأراضي . . إلخ ) . إن الدولة هي التي تقوم ببناء مثل هذه 
المشاريع حتى في الدول الرأس مالية نفسها . كما تقوم الدولة الرأس 
مالية بتأمين الشركات الخاسرة العاملة في قطاعات تعتبر استراتيجية مثل 
بجمعات التعدين ومناجم الفحم والحديد والمفاعلات النووية . 
إلخ . 

3 - منح حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية : إن دور رؤوس 
الأموال الأجنبية في مصرء وشيلي ٠‏ والفلبين » وتونس » 





(1) دورة رأس المال : وهي الفترة الزمنية التي يستعيد فيها المستثمر رأس المال 
الذي استثمره في المشر وع. 
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تطور أسعار المواد الأولية ‏ غير النفط ‏ بالأرقام القياسية 150 
 1971(‏ 100 بالمئة) 





١‏ ل إ ل ١‏ ل 
130 175 0آظ1 1965 00'ظ1 15355 0آ1]53 


المصدر: المصرف الدولي: تقرير عن التنمية في العالم 1983. 
والمغرب . ونيكاراغوا ( عهد سوموزا ) » وغيرها من الدول 
النامية . تؤكد حقيقة رئيسة تتمثل في أن رأس المال الأجنبي يرفض 
الدخول في دورة النّتاحِ وإنما يركز استثماراته في قطاعات التوزيع 
واللؤديناات ؛ أي لبيع البضائع التي تنتجها الدول الأمرمالية ب كا امنا 
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لا تعيد استثمار أرباحها لكنها تحولما إلى المصارف الأجنبية وبذلك 
فهي تمارس عملية نبب مزدوجة تمنع تحقيق أي تراكم في العالم الثالث 
وتعوق تنمية قطاعه التّتاجى . 

4 تخفيض النفقات الحكومية لتخفيض التضخم : وهذا يفترض 
أن سبب التضخم في الدول النامية يعود أساسا إلى النفقات الحكومية 
فبا . هذا ما يناقض الواقع الفعلي, فارتفاع الأسعار في الدول النامية 
ليبس سوى نتيجة لعملية تصدير التضخم من الدول الامبريالية عبر رفع 
ا السلع المصنعة وتخفيض أسعار المواد الأولية عن طريق الدولار 
كسار سانا . إن تخفيض النفقات الحكومية في دول العالم الثالث 
الي اتبعت نصائح الصندوق لم يؤّد إلى تخفيض معدل التضخم فيها مثل 
شيل ( معدل التضخم فيها 350 ني المئة ) ومصر (40 في المثة) وتونس 
(30 في المئة) وغيرها. ومن جهة أخرى . فإن تخفيض النفقات 
الحكومية في الدول النامية يعني وقف تقديم الخدمات الأساسية مثل 
بناء سكك الحديد وشبكات المياه العذبة والكهرباء والتعلم والجامعات 
والخدمات الصحية 9 إلخ بينما تعالي الدول النامية من تقض كيم 

5 إلغاء دعم السلع الغذائية والمواد الضرورية 1 وتظهر هذه 
الفكرة بوضوح عدم اكتراث صندوق النقد بجحاحات سكان العالم 
الثالث ٠»‏ وتحليله غير الواقعي للتخلف », فأولا لا توجد علاقة فعلية بين 
أسعار هذه السلع و إمكانية الدول النامية على التوسع في نتَاجها ٠‏ نظرًا 
لأن قبزة: الاستعمار الطويلة: أجيريت سكان العالم الثالث على تغيير 
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عاداتهم الغذائية التي كانت مبنية على استبلاك المواد التي يمكن أن تنتج 
محانًا . أما الآن فقد أصبحت حاجات الدول النامية من الأغذية 
مفصولة عن قدرته على نتّاجها. ورفع سعر القمح في مصر وتونس على 
سبيل المثال لن يؤْدّي إلى زيادة نتّاجه فيها » نظرًا لعدم توفر الشروط 
الطبيعية اللازمة لتَنَاجِهِ » وهذا ينسحب على أغلب الدول النامية . 

وثانيًا » فإن تأمين تناج داخلي كبير من هذه المواد دفعة واحدة 
مستحيل تمامًا » بسبب حاجتها إلى استثمارات هائلة وطويلة المدى 
( إصلاح الأراضي » مشاريع الري » بناء شبكة الطرق ومستودعات 
التخزين . . إلخ ) وهذا ما يمنع صندوق النقد من محقيقه . 

ثالثاً » فإن الدول الاإمبريالية التي تعاني من وجود فائض في نتاج 
الأغذية تبيعه بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفته الحقيقية بسبب صراعها 
بين بعضهاء وبالتالي فإن تحرير أسعار السلع الضرورية وإلغاء 
الحماية الحمركية يعني إفلاس مزارعي العالم الثالث . وزيادة نقص 
التغذية والمجاعة ومساعدة زحف الصحراء نحو المناطق الخصبة . 


الدول النامية من المجاعة إلى الانتفاضات الشعبية 


على عكس ادعاءات صندوق النقد الدولي » فإن إلغاء دعم أسعار 
السلع الأساسية سيدفع شعوب العالم الثالث إلى محاعات شاملة » يفقد 
فيبا السكان حتى قدرتهم على العمل . كما أن مواطني الدول النامية 
بعانون من نقص التغذية ومن اتخفاض دخولهم » وبالتالي فإن أي ارتفاع 
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في أسعاز اللدواة الخذاقية 'سيؤذي إلى حدورك اتفاضاتة قتعي غائلة 
مثلما حدث في مصر » وتونس » والسودان » والمغرب ٠»‏ ومؤّخرًا في 
البرازيل » وشيلٍ ٠»‏ والنتائج الاقتصادية هذه الانتفاضات شديدة 
الأهمية . تمن جهة أولى 0 الخسائر المباشرة لهذه الانتفاضات 
( مثل تعطيل العمل ومع المتظاهرين » وما يرافق ذلك من تدمير 
سات العامة ) اع بكثير من الوفر الوهمي الذي يريد صندوق 
النقد نحقيقه في هذه الدول . ومن جهة أخرى فإن التوتر السياسي الذي 
يصاحب تلك الانتفاضات لا يسمح بتحقيق وتأمين الاستقرار اللازم 
والضروري لتشجيع الاستثمارات الداخلية » لكنه على العكس يودي 
إلى هروب رؤوس الأموال المحلية نحو الدول الإمبريالية . وني الحقيقة 
فإن هذه النتيجة هي واحدة من النتائج البي يتوخى صندوق النقد الدولي 
حدوتها . 

برغم جميع النتائج السلبية الملموسة الي ظهرت من تطبيق 
سياسة صندوق النقد بي عدد من الدول النامية ‏ خصوصًا العربية - 
مثل : مصر. وتونس. والسودان. والمغرب. فإن الصندوق ازداد 
إصرارًا على إجبار تلك الدول في اعتمادها . وهذا يدل في الواقع على أن 
الصندوق يريد التوصل إلى تلك النتائج » ويريد خلق مشكلات 
اجتماعية تدفع بعض نظم العالم الثالث - خصوصًا ني المناطق 
الاستراتيجية ‏ إلى زيادة تمع مواطنيها » وفصل مصالح السكان نهائيًا 
عن مصالح حكامهم . كي تحبر هؤلاء الحكام على اللجوء أكثر فأكثر إلى 
أحضان الإمبريالية لحمابتهم من نقمة مواطنيهم . 
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هكذا تكتمل الحلقة بين الحكومات العميلة للإمبريالية وصندوق 
النتقد الدولي والشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات ومصالح الدول 
الامبريالية » وهكذا تظهر أطروحات الصندوق التي نحاول الابتعاد ‏ في 
مفرداتها ‏ عن التعابير السياسية » والالتزام عمفردات تقنية بحتة » على 
وجهها الحقبق ؛ لأن الأمرلم يكن سوى عملية « ماكياج » لتغطية 
الدور السياسي الأسابي للصندوق » كأداة في يد الإمبريالية لنبب العالم 
الثالث » وتكريس التخلف ونظام التبعية » أي بناء الاستعمار الجديد 


حجرة فوق اخرى 1 
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فشل 
حاولاات الخروج من الأزمة 





- من مؤتمر واشنطن إلى مؤتمر جامايكا 

وفشل محاولات تبميش الذهب. 
حدود النظام النقدي لدول الكوميكون. 
- مأزق نظام النقد الدولي. 


كبا اننا ٠‏ قنذ مطلع القرن العشرين حتى الآن مايزال الاقتصاد 
العالمي يبحث عن نظام نقدي دولي قادر على الصمود في وجه أزمات 
الاقتصاد الرأس مالي » ولكن الفشل المتكرر إن دل على شيء فهو يدل 
على أن التناقض بين مصلحة الإمبريالية القائمة على ميزان القوى 
العسكري السياسي مع حاجة الاقتصاد العالمي هو تناقض رئيس . 
يخلق أزمة دائمة ء. وأن وجود ميزان القوى الراجح لمصلحة 
الأمرنالنة مزلت اتدل اساي في فشل جميع محاولات بناء نظام نقدي 
دولي ثابت ومستقر . 


من مؤتمر واشنطن إلى مؤتمر جامايكا 


بعد إعلان ريتشارد نيكسون وقف العمل بنظام النقد الدوللي عام 
91 كاوه املد يق اثاز “القزاو اللأمري »-عقدك مجنوعة 
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الدول العشر الغنية اجتماعا في واشنطن يوم السبت 18 من شه ركانون 
« ديسمبر» 1971 »2 وإثر الاجتماع وقع زعماء الدول الايمبريالية 
اتفاقًا بمخصوص نظام النقد الدولي » أصبح يُعرفُ باسم اتفاق واشنطن . 

ونصت اتفاقات واشنطن على اعتماد نظام « الثعبان النقدي » الذي 
يقوم على تثبيت أسعار العملات تجاه بعضها . وتلتزم المصارف 
المركزية بالتدخل في الأسواق المالية دفاعًا عن أسعار صرف 
عملاتها . وبينما كان نظام بريتون وودز يسمح بتقلبات لسعر الصرف 
تصل إلى نسبة تتراوح بين ناقص وزائد واحد في المئة من السعر 
المحدد » فإن اتفاق واشنطن رفع هذا المهامش إلى نسبة تتراوح بين 
ناقص وزائد 2.25 في المئة بالنسبة للدولار » أي أن فارق سعر صرف 
عملة عن الدولار يمكن أن يصل إلى 9 في المئة في نفس اليوم » وغاب 
عن نص الاتفاق أي ذكر لدور الذهب في تحديد أسعار صرف العملات . 

لكن . منذ شهر الصيف « يونيو » 1972 ظهر عجز اتفاق واشنطن 
عن الصمود لأنه لم يعالج جوهر المشكلة وإنما هرب من حلها نحو 
الأمام . فظهرت المضاربات في البداية على الاسترليني : وعجزت 
الحكومة البريطانية عن دفع ديونها لصندوق النقد الدولي ‏ الذي لم 
يفرض عليها برناحه المشؤوم - وأعلنت تعويم سعر صرف الحنيه 
الاسترليني في الأسواق الدولية » والخروج من الثعبان النقدي'" . وي 


( 1 ) إن الرسم البياني لحركة أسعار العملات مع هامش تقلباتها يشبه حركة التعبان . من 
هنا جاءت تسمية الثعبان النقدي . 
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مطلع عام 1973 وأمام زيادة عجز ميزان المدفوعات الأمريكي عادت 
المضاربات على الدولار في الأسواق المالية الدولية » فاضطرت 
الحكومة الأمريكية لتخفيض سعر صرف الدولار بنسبة 10 في المئة » 
وأعلنت انسحابها من الثعبان النقدي » ثم تبعتها اليابان . فيماكوّنت 
ذوله السوق الاوووابية ثعبانها النقدي الخاص بها . ومنذ ذلك التاريخ 
حتى الآن ماتزال أسعار صرف الدولار والاسترليني والين الياباني 
تتحدد بتعويمها في أسواق النقد الدولية . هذا ما يسمى بنظام أسعار 
الصرف العائمة » وهوثي الحقيقة ليس سوى تعبير عن الفوضى النقدية 
الشاملة وغياب أي نظام نقدي دولي . 

لقد جاء الموقف الأمريكي ليؤكد مرة أخرى أن الإمبريالية 
الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي لكي تحدد قواعده حسب 
مصلحتها . وظهرت العنجهية الأمريكية بأقصى أشكاما وقاحةً في 
أثقاء انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد والمصرف الدوليين في 
نيروبي صيف عام 1973 . حيث مثل الوفد الأمريكي جورج شولتز 
الذي كان وزيرًا للخزانة قبل أن يصبح وزير للخارجية الأمريكية . 
ووجه شولتز مسبات علنية لممثل مجموعة العشرين المنبثقة عن الدول 
النامية واتهمه شولتز بالكذب والتزوير. وعندما طالب المولندي 
ويتفين الذي كان مديرًا للصندوق في ذلك الوقت » وزارة الخزانة 
الأمريكية ومصرف الاحتياط الفدرالي بدعم الدولار ووضع برنامج 
حقيت للقضاء على عجز ميزان المدفوعات الأمريكي . هاجمه شولتز 
بعنف شديد ووضع الفيتو الأمريكي أمام إعادة انتخابه . لأن خطأه كان 
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قاتلاً مثل خطل بيير بول شويلتزر » حين سمح لنفسه بتوجيه نصائح 
للادارة الأمريكية : 

وأخطر من هذا فإن شولتزأعلن في خطابه أمام المؤتمر : أن زيادة 
كبيرة ستطرأ على الطلب على الدولار وستؤدّي إلى ارتفاع سعر صرفه مع 
نباية عام 1973 ومطلع عام 1974 دون أن يقدم تفسيرات لذلك . فهل 
كان يدري باقتراب حرب أكتوبر ونهايتها الساداتية » والصدمة النفطية 
الأولى والرفض السعودي لفصل سعر النفط عن الدولار » وظهور 
البترو ‏ دولار ؟ 


اتفاقات جامايكا ومحاوللات تهميش الذهب 


لقد كان اجتماع نيروبي نقطة نحول في مواقف الدول النامية من 
نظام النقد الدولي وألفت مجموعة أل 77 دولة نامية فريقا للعمل يضع 
مخططا لبناء نظام نقدي ثابت يقوم على ربط اسعار صرف العملات 
بأسعار المواد الأولية والمصنعة . لكن موقف حكام السعودية أحبط 
تلك المحاولة كما رأينا فيما أصبحت نيات الإمبريالية الأمريكية 
واضحة تمامًا في تحويل الدولار إلى عملة دولية وحيدة . 

وهكذا قبل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جامايكا عام 
6 كانت محجموعة الدول الإمبريالية قد اتفقت سابقًا على إجهاض 
مشروع الدول النامية » وقررت فصل أسعار صرف عملاتها عن 
الذهب ٠‏ واستطاعت فرض وجهة نظرها بمساعدة بعض الحكومات 
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العميلة ها من الدول النامية . حيث أنخِدَ قرار بأغلبية 85 ني المئة 
هذ الأصضوانك : وينص على قيام الصندوق ببيع موجوداته من الذهب 
للدول الأعضاء بسعر 35 وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل أونصة 
الذهب أي ها بعال 38 ولا .+ علما بأن فته اتلقيقية كانت 
أضعاف تلك القيمة هذا عل أن لا عق لي :دوله قرا كمية مث 
الذهب تزيد على حصة مساهمتها في رأس مال الصندوق . وما أن 
أغلب الدول النامية كانت قد اقترضت من الصندوق ما يزيد على 
حصتها فلم يكن لها الحق في شراء السبائك الذهبية التي ثم بيعها 
للدول الإمبريالية بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية . 

ولكي تكافيء الدول الإمبريالية عملاءها الذين أدلوا بأصواتهم 
لمصلحتها . فقد أَنُخِدَ قرار آخر بتقديم المبالغ النائجة عن بيع 
الذهب كقروض للدول النامية المؤهلة للحصول على تلك القروض دون 
نحديد معيار لتلك المؤهلات . 

ومن جهة أخرى نصت اتفاقات جامايكا على التوسع قْ استخدام 
حقوق السحب الخاصة لتلعب دور عملة احتياطية دولية . ولتحقيق 
هذا الهدف نَم توقيع اتفاق مبدني على تكوين حساب خاص لدى 
صندوق النقد يسمى « حساب الاستبدال 0" لتوضع به الاحتياطات 
الدولية بحقوق السحب الخاصة . لكن الإمبريالية الأمريكية ماتزال 


(1) حساب الاستبدال :7 سمي كذلك للاشارة إلى استبدال الذهب بحقوق السحب 
الخاصة لتلعب دور النقد الاحتياطى عوضًا عن الذهب : 
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ترفض حتى الآن مناقشة الأنظمة الأساسية لتحديد طريقة عمل حساب 
الاستبدال ٠‏ فكل ما بي من نظام النقد الدولي هو فقط الفيتو الأمربكي 
الذي يسبب الفوضى النقدية الحالية . 

لقد كان اتفاق جامايكا محاولة لبميش دور الذهب على الصعيد 
النقدي ؛ وتكريسنًا للدولار واعترافا رسميًا بكونه العملة الدولية الوحيدة » 
وقطع الطريق أمام جميع محاولات إصلاح نظام النقد الدولي . ومرة 
أخرى يكن فشل محاولة هميش دور الذهب في التناقض بين مصلحة 
الإمبريالية الي تريد فرضها عن طريق ميزان القوى العسكري السياسي 
وبين حاجة الاقتصاد العالمي لوجود نقد احتياطي قائم على أساس 
موضوعي قادر على لعب دوره كمعيار للقيمة » وبرغم كل مشكلات 
الذهب في لعب هذا الدور » فهو يبتى الصيغة الوحيدة الموجودة على 
أرض الواقع لتأمين هذه الحاجة » وهذا هو سبب تعلق المتعاملين في 
الأسواق المالية الدولية بالذهب كعملة احتياطية » حيث تحول إلى 
قيمة ‏ ملجأ أمام العيدال:.حدوك أيه أرية الضادمة اهدي 
متوقعة . 

النظام النقدي لدول الكوميكون 

كان الانحاد السوفياتي قد رفض عام 1944 م توقيع اتفاقات بريتود 

وودز : كما رفض عضوية صندوق النقد الدولي . ومع نباية الحرب 


العالمية الثانية » وتكوين كتلة الدول الاشتراكية » رفضت جميع 
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الدول الاشتراكية توقيع تلك الاتفاقيات أو قبول عضوية الصندوق 
باستثناء رومانيا. أما بولونيا فكانت حكومتها قبل الثورة 
الاشتراكية قد دخلت إلى الصندوق . فحافظت الحكومة الاشتراكية 
الحديدة على صفة عضو مراقب . 

وأمام موقف الاإمبريالية الأمريكية اي رفضت تقديم أية 
مساعدات لإعادة بناء الدول الاشتراكية التى دمرتها الحرب ( كان 
مشروع مارشال الأمريكي لتقديم المساعدات محصورًا على دول 
أوروبا الغربية ) قامت الدول الاشتراكية بتوقيع عدد من اتفاقيات 
التعاون المتبادل في المجال الاقتصادي . وبناء على اقتراح وزير 
الخارجية السوفياني في ذلك الوقت مولوتوف نمت عملية تنسيق تلك 
الاتفاقات . وإعلان تأسيس محلس التعاون الاقتصادي المتبادل ع 
والذي أصبح معروًا باسم « الكوميكون » ء في شهرأين الناره يناير ) 
9 . وبي البداية كان يضم © بلغارينا + تشكوسلوفا كيااء 
بولونيا . الاتحاد السوفياتي . المجر. ورومانيا. ثم اتسعت 
عضوية المنظمة في شهر الطير « ابريل » 949! لتشمل ألبانيا . وي 
شهر الفاتح « سبتمبر » 1950 ألمانيا الشرقية » وف شهر الصيف 
و يونيو» 1962 جمهورية منغوليا الشعبية . وهناك عدد اخر من 
الدول الاشتراكية التي ترتبط مع الكوميكون باتفاقات خاصة مثل : 
كوبا » وأنغولا » وغيرهما . 

حتى عام 1962 م لم يحدد الكوميكون أي نظام نقدي لتأمين 
فنافوعات التجارة بيتق الدول الأعضاء فيه ٠‏ والتي كانت تتم اعكهاد ا عل 
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اتفاقيات ثنائية مشتركة لتبادل كميات من البضائع دون استخدام 
انقودءوهذا ما يسمى نانقافافت المدقرع اق و ونه قور الود 
« أكتوبر » 1963 تم تأسيس المصرف الدولي للتعاون الاقتصادي بناء 
على قرار اللجنة التنفيدية لكر ١‏ 


الروبل القابل للتحويل 


برغم أن المصرف || لمركزي السوفياني حافظ على نحديد سعر الروبل 
السوفياتي بوزن من الذهب . فإن النظام الاشترا كي كان قد قطع العلاقة 
نهائنًا بين النقود والذهب منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وتكررت هذه القطيعة بالنسبة لعملات جميع الدول الاشتراكية . 
وماتزال جميع الدول الاشترا كية ترفض عوية اسعار حرف العيناخت 
ينا لنسبية ع 4 ولك لت فهي تمنع استخدام عملها خارج حدود كل 
دولة اشتراكية . وكانت التجارة بين دول الكوميكون حتّى عام 950! 
تشم اعتمادًا على تسعير البضائع بالدولار . ثم انتبت هذه الصيغة لتترك 
المجال أمام اتفاقات المدفوعات الثنائية كشكل وحيد لتسديد 
المدفوعات التجارية بين الدول الأعضاء في الكوميكون . وتتحدد 
اتفاقات المدفوعات بشكل سنوي بناة على اتفاق دولتين من المنظمة 
يقضي بتحديد كميات من سلع محددة تنتجها الدولة الأول 0 
جما يعادل قيمتها من سلع 0 الدولة الأخرى . 57 حديد القيمة 
على أساس الاتفاق المشترك الذي يأخذ بعين الاعتبار كمية العمل 
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المبذول في نَتَاجٍ كل سلعة . إضافة إلى قيمة المواد الأولية التي 
نحتويبا » وهذا يتحدد بشكل عام اعتمادًا على أسعار المواد الأولية في 
السوقى الدولبة : أ نظام اتفاقات المدفوعات قل ساعد الدول 
الاشتراكية على تحديث بنيبا التّتاجية » و إقامة نظام لتقسيم العمل 
فيما بينا يقوم على الحاجة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة وقدرة كل 


دولة على التخصص ني تناج سلع محددة . 

لكن الفو الاقتصادي السريع الناتج عن النظام الاشتراكي ٠‏ جعل 
اتفاقات المدفوعات عاجزة عن موا كبة تطور التجارة الخارجية 5 
الدول الاشتراكية التي أصبحت تحتاج إلى وسيلة مدفوعات أكثر 
مرونة . اعتنمادًا على هذا نّم إنشاء المصرف الدولي للتعاون الاقتصادي 
الذي يصدر عملة للمبادلات الخارجية هى الروبل القابل للتحويل'" . 
ويقوم بعملية مقاصة جماعية بين الدول الأعضاء الي تمتلك 
جميعها أرصدة لدى المصرف . ولتفادي إمكانية تكديس رؤوس 
الأماكبو عق نو العمنادض التولنة سا ,عات عديها كان الشعيف 
الدولي للتعاون الاقتصادي لا يسمح بتحويل رصيد موجب لميزاك 
ودوهات: اخدى الدو ل يديد رصودهيا السبالن مع دولة الخرين . إلا 


حال وحود اتقافى تلن بين الدول المعقية . وهذا فإك وحود رصيد 


: 
50 


إنجابى لنجوان الود فوعاتة الدق, انعرف الذول العاوق الاقتصادى 


ال 01 حا د 
يسمح بالدرجه لاولى للدولة ‏ صاحبة ذلك طح ح درام سام عن 
( 1 ) وهو عملة وشمية ورقية لتحديد أرصدة موازين المدفوعات . 
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الدولة ذات الميزان السالب شيمة الرصيد ٠.‏ وهذا ما يوم تطورا 


متوازنًا لاقتصاديات جميع الدول الأعضاء 
مشكلة النظام النقدي للكوميكون 


إن المشكلة الرئيسة التي يعاني منبا نظام الكوميكون النقدي تكمن 
6 ديك قيمة | لمواد الأولية غير الز راعية . وغيا أي معيار 
موضوعى لتحديد تلك القيمة . فبينسا يستخدم معيار موضوعىى 
لتحديد قيمة السلع المصنعة يتمثل في كمية العمل المبذول في 
َئاجها . فإن المواد الأولية المعدنية والطاقة تتحدد قيهتبا 
بأسعارها في الأسواق الرأس مالية الدولية . وهذا ما جعل دول 
المنظمة تتعرض لآثار الصدمات النفطية . إن وجود معيارين 
متناقضين للقيمة ؛ واحد موضوعي ( كمية العمل المبذول ) والآخر 
ذاقي ( سعر المواد الأولية ني السوق الرأس مالية ) يلق ارتباكات في 
المبادلات التجارية بين دول الكوميكون . لهذا السبب فقد تمت 
المحافظة على اتفاقات المدفوعات كصيغة رئيسة لتسديد المدفوعات 
الخارجية . بينما لا تؤلّف المدفوعات با! لروبل القابل للتحويل أكثر 
من 4 في المئة من إجمالي مدفوعات التجارة بين الدول الأعضاء . 

ومن طرف آخر فإن تمو المبادلات التجارية للدول الاشتراكية مع 
العالم الرأس مالي قد دفع بعض حكومات الدول الاشتراكية 
( رومانيا على الأخص ) للتحلي عن كمية العمل المبذول كمعيار 
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اضية هويا انعاء بواففاك: القاكببات” الوادتوفات قات . 
واستبداها مسر البضائع الساءل : ىِ السوق ف لزاه ن مالية 5 هذا ما د 


زوعتاتيبا' الابتعاة صخ الجمتلية وهو سس تسناعت!الآزية الاقتضنادية 
فبا. 


حدود النظام النقدي لدول الكوميكون 


برغم المكاسب الكبيرة التي تحققها نظام اتفاقيات المدفوعات . 
ورت اجرح الى يع ارزور: ون رو لمكي التي 
خصوصًا ) . فإن النظام النقدي للكوميكون يبدو عاجرًا عن الامتداد 
خارج حدود الدول الاشتراكية وذلك لسببين رئيسين 

| إن تنفيذ وتطبيق نظام اتفاقيات المدفوعات يحتاج قبل كل 

شيء إلى وجود أنظمة اشتراكية ني الدول التي تريد اعتماده . لأنه يقوم 
عل اجادى حيلف الاشتراكية لوسائل النَّنَاحٍ وللتجارة الخارجية 
المتمثلة في ملكية الدولة . هذا ما جعل ذلك النظام النقدي محصورًا 
ف االدوكالإشترا كن او القبائزة قي طرريق اللأجر ا كه 

إن غدية قفبحة الهؤاة الأولية اعشماذا عا أعار الشوق 
الرأيين مالية . لم يساعد الدول النامية ذات المصلحة الحقيقية 
باعتماد نظام اتفاقيات المدفوعات . في الدخول إلى منظمة 
الكوميكون . نظرًا للاتخفاض المستمر في أسعار المواد الأولية في 
السوق الرأس مالية . ولكن من جهة أخرى فإن تحديد قيمة المواد 
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الأولية الزراعية بككية العمل المبذولة في تتَّاجِها أذّى إلى توسيع 
التعاون بين عدد متزايد من الدول النامية مع الدول الاشتراكية . لأن 
وخرة نا موضوعي لتحديد قيمة تلك المواد » يسمح للدول 
النامية بتجاوز السوق الرأس مالية الي تتحكم بها الاحتكارات 
الإمبريالية الكبرى . 


النظام النقدي الأوروبى 


منذ سقوط نظام بريتون وودز عام 1971 حاولت دول السوق 
الأوروبية المشتركة الخروج من حالة الفوضى النقدية التي أرادها 
الأمريكيون . ومن هنا جاءت ضغوطهم على الإدارة الأمريكية التي 
تمثلت بتوقيع اتفاق واشنطن و إقامة نظام الثعبان النقدي . كما ورد 
عابنا الكن. أتوان ذلك النظاط عام :1993 وسييع. لفن افينع 
الاسترليني والدولار ٠.‏ دفع فول النوف.. الأووؤيينة الب كان 
باستثناء بريطانيا ‏ للحفاظ على أسعار صرف ثابتة لعملاتها لتسهيل 
مبادلاتها التجارية . لذلك فقد حافظت على نظام الثعبان النقدي . 
وأدخلت عليه بعض التعديلات أهمها صلاحية وزراء الاقتصاد والمال 
."امول المشينة عاك تعدولاتة» فى اسعان الطرفت النايتة فسعالن 


وجود عجز لق احد المصارف الشركرية 86 الدفاع عن ديع قير قرب 


العملات . ينعكس بوجود قيم مقاصة''' سلبية تعكس على منتوجات 
الدولة الي خحفضت قيمة نقدها ولا تزول قيم المقاصة السلبية إلا 


مأزق نظام النقد الأوروبي 


بشكل دوري ٠‏ مايزال نظام النقد الأوروبي يتعرض لهزات عنيفة 
يمكن لما تدميره في أية لحظة . كما أنه كان عاجرًا : في الواقع عن تثبيت 
أسعار صرف العملات الأوروبية إلا في المدى القصير . حيث يتم 
تعدبل أسعار صرف العملات بشكل شبه سنوي . وتكمن أزمة التعبان 

مشاه كن تاقاعت ها عادر كيد + 
في تخليه عن الذهب فإن نظام النقد الأوروبي بت دون أي معيا, 


-_ 


1 1 537 5 1 ع 0 
موصواىق لتحديد سعر صرف العملاات . هذا ما يؤدي إلى وجود تضخم 


نشدي دائم لدى بعص الدول وابالثالل حدوث مضار نات عنيقه على 


أسعار الصرف ني الأسواق المالية . والتي تنتبي دائمًا بتعديل أسعار 


العدرت:.. 
2 على نقيض نظام بريتون وودز وميثاق صندوق النقد الدولي الذي 


1 ) قيم المقاصة 21:3225,8700155 01/1 030714715 وهى عبارة عن ضريبة 
غير مباشرة تدفعها الدول التي تطلب عخفيض سعر صرف عملاتها لمصلحة الدول التي ترفع 
قيمة عمللها . وتكون على شكل فارق ني أسعار المواد الزراعية للدولتين 


121 





يعطى حق الف لعفتو للولا بات المتحدة . فإن نظام النقد لاو زو ينص 
على ضرورة إجماع سي الدول ال ا لاعتماد القرارات 5 وهذا 
ما يؤدي 8 شلل النظام وإمكانات تطو يره :كديا يسمح للاعتبارات 
السياسية بلعب دور شديد الأهمية . مما منع تكوين سلطة نقدية 

00 7 7 3 1 
مستقلة تؤمن حسن سير النظام باستقلال عن المصالح السياسية لكل 
فل : 

3 محدودية عمل الثعبان النقدي على الدول الأعضاء برغم وود 
عللاقات 0 . بة واسعة مي بشية دول العاأ لم الي تعتمد تعويم أسعا 
ضَركن عملانبا مثل 1 لولانات المتحدة واليابان وبريطانيا 0 0 
بشيت ارج النظام النقدي الأوروبي برغم عضويئها قي السوف 
المشتكة 


 لرامسسلمجلا‎ 


ب وسيب أزمات الدولار والاسترليني الدائمة . فإلك 


المضاربات فى أسواق المال الدولية تنعكس بزيادة طلب بعض 


5-34 


2 


الحتلاف: الأررويةةد. عضوت الجارف الاتماتى, بوالعلورين 
القلقوة. : عن رون لل فط افا د فركفيا عا :تقنة ميات التيفان 
شو يي بودي تت 3 ر صرفها بحخاهة بشية وت 5 


الضعيقة : ( اج لفرنك اله سى 5 والدراخما آل ليونانية 3 والليرة 
الايطالية ‏ 


هكذا لم يتمكن الثعبان النقدي الأوروبي من الخروج من مازف 
نظام بريتون وودز فيما نحص البحث عن معيار موضوعي 1 
النتقود . ولا فيما يتعلق بتدخل ميزان القوى السيا 


: سي و حديك دور 
النقود الاقتصادي . ولا فيما بخص هيمنة الدولار وقدرة الولايات 


المتحدة على فرض هيمتبا وتصدير أزماتها النقدية والاقتصادية . 
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وأخيرا فإن النظام النقدي الأوروبي لم يتمكن من وضع نقد دولي 
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صندوق النقد الدولي 
والأزمة العالمية الراهنة 





صندوق النقد الدولي 
والأزمة العالمية الراهنة. 


برغم وجود أنساتة عَدِيدَة للازهة العالمية الراهنة . فإن منبع 
الأزمة وجوهرها كان بالدرجة م عجز نظام بريتون وودز عن 
بحاوز مصلحة الإمبريالية الأمريكية ومحاولات تحقيق أهدافها 
العدوانية . وقد ظهرت بداية موّشرات الأزمة الاقتصادية منذ 
منتصف الستينات بعجز ميزان المدفوعات الأمريكى كما رأينا . 
وي الواقع ماتزال الأزمة نفسها مستمرة حتى الآن بتصاعد مستمر . 
برغم مرورها بثلاث فترات من الهدوء النسبي ٠‏ أولها كان أثر 
الصدمة النفطية الأولى واستمرت حتى منتصف عام 1976م . 
والثانية جاءت نتيجة الصدمة النفطية الثانية واستمرت حتّى عام 
8١‏ . والتالثة جاءت بعد انبيار أسعار النفط ( ما نجوز تسميته 
بالصدمة النفطية الثالثة ) وماتزال حتى الآن . 

إن مراحل الانتعاش والهدوء النسبي لم تكن في الحقيقة سوى 
هروب من الأزمة نحو الأمام . على حساب تفكيك عدد من نوابض 
امتصاص الصدمات على حد تعبير الاقتصادي الأمريكى الكبير 
١‏ ليونتييف صاحب جدول المدخللات والمخرجات الشهير فى 
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ا القومية والدولية » . ولم تكن جميع الانتعاشات نتيجة 
عمل اليات اقتصادية . وإنما نتيجة عدد من القرارات السياسية 
التى اتغذتها الإمبريالية الأمريكية لتنفذها أدواتها ( صندوق النقد 


صاي قروض الدول النامية من صندوق النقد الدوي 
القروض الحديدة مطروحًا منها فوائد وأقساط القروض القديمة 
(القم : مليارات حقوق السحب الخاصة) 


500 











ك5 84 83 8200 51 80 79 78 77 76 1975 


141/1515, 0011111110115 51 111017371101117 1986. ٠ المصدر‎ 
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الدولي وحكام السعودية ) ضاربة بذلك مصالح جميع دول العالم 
عرض الخال , 
إن الأزمة العالمية التي كانت في البداية أزمة للإمبريالية 

الأمربكية وللآليات الاقتصادية والسياسية الرأس مالية . تحولت 
اتطيع هزه أخرق اريت قدب وبالة #الكوعل المبعينا الدوق. ,قاذ 
تعرنا.زانية إل دورة النقشد على المستوى الدولي ( صفحة 83 ) فسنرى 
بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي الخاللي في الدول الإمبريالية هو 
انتعاش ممتعل وموقت عار كن الاستمرار 0 بل عل العكس من 
ادعاءات الاقتصاديين الرأس ماليين فإن حدة الأزمة تتزايد يومًا بعد 
ار لان الآلبة اميد اميك الها انيه | ذا لور وص سر :لاروك سي 
عل ”راد الديون: الدولية . بسن جيه أل هناك ديون العالم 
الثالث . ومن الجهة الأخرى توجد ديون الحكومة الأمريكية الي 
ابوت لوحدها تزيد على مجموع ديون بقية دول العالم مختمعة . 

وهنا تظهر حدود الانتعاش الاقتصادي الحالي . 

ديون العالم الثالتت 
الت ديون العالم الثالث تتجاوز الألف مليا, دولاو :يونا 

بعل أخخر رايد كتلة ديون ل النامية . وهذا بؤلّف مفارقة كبيرة مع 
الحهود الكبيرة التي تبذلها الدول المدينة لتسديد ديونها . فنتيجة 
الاحتيال الاسبر فال برفع معدلات الفائدة . أصبحت مدخرات العالم 
الغال ا تكن 05 فوائد القروض التي صارت تتجاوز ما نسبته 606 
في الصيية من حصيلة صادرات بعض الدول النامية . وبالتالي فإن 
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الدول النامية تطلب دائمًا جدولة ديونها السابقة بما فيها الفوائد 
المتراكمة ما يجعل كتلة الديون تتضخم مثل كرة الثلج . 

لكن شروط صندوق النقد الدولي والاحتكارات المالية 
الإمبريالية تحوّل أزمة ديون العالم الفالع تامالعتسا عية 


معدل خدمة ديون العالم الثالث (الأقساط والفوائد) 20 
(القم : نسبة مئوية من حصيلة الصادرات) 








1970 71 72 73 4 75 76 7 2 78 7 80 81 52 


المصدر: المصرف الدولي : تقرير عن التنمية في العالم 1983. 
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وسياسية تتمثل في نمو المجاعات ونقص التغذية وتزايد الانتفاضات 
الجماهيرية والشعبية . ومعها تزايد قمع الأنظمة الموالية 
للومبريالية مثلما حدث في مصر وتونس د والسودان والبرازيل 
وغيرها 4 والتين أدت !! فى سقوط عدد من هده انكل سني ادرف 

ف الأرسيت: 0 راغوا ونظام النميري ع 

هكذا أصبح العالم الثالث داخل أزمة هو عاجز عن حلها أو عن 
الامقمرارى حير ا ديا . أمام هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيا 
العالم الثالييه ب لا يوجد سوى حل وحيد يتمثل في رفض تعيديك تلك 
الديون التي لم تكن سوى نبب إمبريالي مفضوح . لكن هذا الحل 
يصطدم عمشكلة احتمال حدوث تدخل إمبريالي عسكري مباشر مثلما 
يحدث بي أمريكا اللاتينية والوسطى ( تدخل أمريكي ) أو ني أفريقيا 
( تدخل أمريكي - فرنسي - بريطاني ) . لتجاوز هذه العقبة لا بد من 
وجود تضامن «١‏ عالمثالثئي » كامل وشامل على مختلف الأصعدة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية . هنا تأتي ضرورة سقوط الأنظمة 
العميلة للإمبريالية في العالم الثالث . 

عجز الموازنة الحكومية الأمريكية 

مه فإ الإمريهالة االأشريكية عتمت يل عاء 
9 على سياسة رفع أسعار الفائدة عن طريق زيادة عجز الموازنة 
اللكرمينة الأمويكنة لإقاذ الدولار كذ أممحت الدنون القارسرة 
للولايات المتحدة تفوق ثلاثة اللاف مليار دولار : وي الواقع فإن 
واشنطن تمتص أغلب مدخرات العالم لتحولها إلى جيوب احتكاراتها 
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وشركاتبا المتعددة الحنسيات ( هذا ما يفسر ارتفاع الاسهم الكبجرق 
نورضة تبوايؤركة )بج الكق مزه الغالة .عل اترافن. المكرقة 
لأس كن عنوودة عتصومانوان توعه دين التروضي الامسر يكن اقل 


حان ٠‏ وأصبيحت القروض الأمريكية الخديدة لا تكف لتسديد القوائد 


15 
معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأمد 
(ثلاثة أشه) 
(القمم : نسبة مئوية) 

10 
5 
0 

1583 118 113 15268 3ظظ1 1258 1253 1048 


المصدر: .1986 171718010711:111715 12:1 001111111101075 ,182411515 
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والأشساقل لفحت عق القروض السايقة . وسك فاسية حرق إن 
معدلات الفائدة المرتفعة أصبحت تنعكس سلييًا على الاقتصاد 
الأه ريكي . حيث صارت الفوائد التي تدفعها الحكومة الأمريكية عن 
قروضها الخارجية تفوق مقدار الفوائد التي تحصل عليبا الاحتكارات 
اده مد بقييؤة العام القالت 

إن حكومة واشنطن - أمام 5 عن إيجاد حلول اقتصادية 
تسمح لها بفرض هيمنتها على العالم ‏ تفضل إغراق العالم بأكمله 
وإجباره على تمويل إنفاقاتها العسكرية وسباق التسلح و« حرب 
النجوم » واعتداءاتبا على الدول النامية . 

إن التوازة الفؤوق اللنون الدق ونه الكدلة الاقدرا كية بن هو العافل 
الوحيد الذي يكبح جماح العدوان الأمريكي ومحاولات استخدام القوة 
لإنقاد الدولار . إضافة إلى صمود عدد من الدول النامية في وجه 
مخططات التوسع الأمتريكى: : هكذا يصبح السلاح الوحيد في يد 
الإمبريالية الأمريكية هو طبع المزيد من الدولارات والعودة إلى 
سياسة التضخم النتقدي لامتصاص الديون الأمريكية الخارجية . 
وهذا يعني عمانًا انتقال 26 الراقق مسا لية :ان مستوى لم يشهده 
العاويظ سل التورة الصتفاعيةة. 

برغم هذه المخاطر فإن صندوق النقد الدولي لا بحرك سا كنًا 
العتريي ددرن لات ا تين كلت عر ار ع 1 
الأعلي النطرةالأعيرة عاتكه لسرا لةة'الأسريكنة القن ابه لكت 
دور الصندوق بعد أ اي لكت :دور عيكاء , السعودية ٠.‏ 
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إن جميع الاقتصاديين في العالم رفون خيلاوت. ازمة ى. الدوك 
الرأس مالية لا بجرؤون على تصور أبعادها . مشيرين في نفس الوقت 


إن أ ناسين بالأآزمة الاقتضادنة الكترى: الت مداقت عام 930 
كانت قد جاءت .بعد عدة سنوات من الارتفاع في اسعار الاسهم 


والأوراق المالية في الأسواق المالية الدولية . ولن يذكرها التاريخ 


إلاكأزمة صغيرة جدًا . أمام ضخامة الأزمة المقبلة . التي تضاعفت 


ِ عل تتتخة غنينا صندوه النشّد الد ا كاداة 8 
جسن" ل 0 5 له زي 7 


بك الاإميويالية 


| لا مر دكية ٠.‏ 


هكذا بأخذ شعار : «فليسقط صندوق التنقد الدولي» أبعاده الكاملة. 
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خاتمة: 

صندوق النقد الدولي والأزمة العالمية الراهنة 


0 
م 3 


ثبت المراجع : 


1]42 


05 
067 


]07 


]09 


]25 


]5 





١‏ - الغزو الثقائي 
ل ل 
5 مفاهم © الجواط 
3 حول موثوقية الأناجيل 
4 معارك الإسلام الكبرى 
الك 5 الحيط 
6 أحكام الحج والعمرة 
7 الاسلام وأزمة الدبمقراطية 
8 جذور الإرهاب 
9 التبشير وأثره في جبل لبنان 
0 التبشير الصصليبي والغزو الاستعاري 


محمد صالح يونس 

ا 

ل 00 
مد فنحي بكوش 

عبد العزيز الكحلورت 

إعداد : كال علي المنتصر 

د . أحمد عبد الحميد مبارك 
5 570 ان 

لك له 


عبد الفتاح أحمد أبو زايدة 





